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أحــــد أعضــــاء الوفــــد المعـني إلى: Chief of the Verbatim Reporting Service, Room C-154A. وسـتصدر 

التصويبات بعد انتهاء الدورة في وثيقة تصويب واحدة. 
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.الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (الجمهورية التشيكية) السيد يان كافان     
افتتحت الجلسة الساعة ١٠/١٠ 

البند ٢٦ من جدول الأعمال 
ضـرورة إـاء الحصـار الاقتصـادي والتجـاري والمـالي الـــذي 

فرضته الولايات المتحدة الأمريكية على كوبا 
 (Add.1 و A/57/264) تقرير الأمين العام

 (A/57/L.5) مشروع قرار
ــــــلار سنســـــر (المكســـــيك) (تكلـــــم  الســــيد أغوي
بالاسبانية): ترتكز العلاقات الخارجية للمكسيك على مبادئ 
القـانون الـدولي الـتي تنظـم التعـايش بـين الـدول والـتي تترســـخ 
أيضا في دستور بلدي. وتتضمـن هـذه المبـادئ حـق الشـعوب 
في تقرير مصيرها وعدم التدخـل والتسـوية السـلمية للتراعـات 
ومنع التهديد باستخدام القـوة والمسـاواة القانونيـة بـين الـدول 
والتعـاون الـدولي مـن أجـل التنميـة والنضـال في ســـبيل إرســاء 

السلم والأمن الدوليين. 
وتحترم المكسيك الحقوق غير القابلة للتصرف لجميـع 
الـدول في اختيـار نظمـها الاقتصاديـة والسياسـية والاجتماعيـــة 

الخاصـة ـا وفقـا لرغبـة شـعوا، وتعتـبر أن الأعمـال الصـادرة 
عن جانب واحد، التي تتنـافى وقواعـد النظـام القـانوني الـدولي 
وتطلعات شعوبنا، تقوض أسس الأمم المتحدة. ولهذا أعربـت 
حكومـة بلـدي مـرارا وتكـــرارا عــن رفضــها فــرض جــزاءات 
سياســية أو اقتصاديــة أو عســكرية لم يوافــق عليــها صراحــــة 
مجلــس الأمــن أو الجمعيــة العامــة. وبصفــــة خاصـــة، ترفـــض 
المكسيك الحصار الاقتصادي والتجاري والمـالي المفـروض مـن 
جانب واحد على كوبا، وقد أيدت بانتظام منذ عـام ١٩٩٢ 
جميع القرارات التي اتخذا الجمعية العامة فيما يتعلـق بضـرورة 

إاء هذا الحصار. 
إن هــذا الموقــف الواضــح الــــذي تتخـــذه المكســـيك 
واتمـع الـــدولي والــذي يعــبر عــن مبــادئ المنطــق والقــانون 
لا يجب أن يهمل بعد الآن. وهذا أمر تتطلبه روح الوئام الـتي 
ينبغـي أن تسـود فيمـا بـين جميـع الـدول علـى أسـاس الاحــترام 

الكامل لميثاق منظمتنا. 
وحسـبما أبلغنـا الأمـين العـام عندمـا أُعلـن مـا يســمى 
بقـانون هيلمـز - بـيرتون، فـإن حكومـة المكسـيك أعلنـــت أن 
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ذلـك القـــانون يتعــارض مــع مبــادئ القــانون الــدولي. وهــذا 
موقف يتماشى تماما مــع القـرار الـذي اتخذتـه اللجنـة القانونيـة 

للبلدان الأمريكية بتاريخ ٤ حزيران/يونيه ١٩٩٦. 
ومـن أجـل هـذا الغـرض نفسـه، وبغيـــة القضــاء علــى 
الآثار السلبية للتدابير التي تتجاوز حدود الدولـة الـتي تفرضـها 
والتي تؤثر علـى حريـة تجـارة المكسـيك مـع البلـدان الأخـرى، 
فإن القانون المكسـيكي بشـأن حمايـة التجـارة والاسـتثمار مـن 
المعايير الأجنبية التي تنتـهك القـانون الـدولي دخـل حـيز النفـاذ 
في ٢٤ تشــرين الأول/أكتوبــر ١٩٩٦. ويمنــع هــذا القــــانون 
المحـاكم الوطنيـة مـن أن تعـترف أو تنفـذ القـرارات أو الأوامــر 
القضائية الأجنبية التي تتخذ ضد الشركات المكسيكية استنادا 
إلى قوانين أجنبية لها آثار تتجاوز حدود الدولة وتتعـارض مـع 
القــانون الــــدولي. وهـــو يمنـــع أيضـــا الشـــركات المنشـــأة في 
المكسيك من القيام بأي أعمـال أو الامتنـاع عـن العمـل علـى 
نحـو يضـر بالتجـارة أو الاسـتثمار في المكسـيك كنتيجـة لتلــك 
ـــوال، ينشــئ هــذا القــانون الحــق في  القوانـين وعلـى نفـس المن
الاستئناف أمام المحاكم الاتحادية بالنيابة عن أفـراد أو كيانـات 
قانونيـة موجـــودة في المكســيك وفي المطالبــة بتعويضــات عــن 
الأضـرار أو الخسـائر الـتي حدثـت نتيجـة لدعـــاوى قانونيــة أو 
إدارية مرفوعة أمام محاكم السـلطات الأجنبيـة في تطبيـق تلـك 

القوانين. 
وينص هذا القانون أيضا على حظر تقـديم المعلومـات 
التي تطلبها محاكم أو سلطات أجنبية استنادا إلى تلك القوانين 
لتستخدم ضد الشركات المكسيكية، ويفـرض غرامـات ماليـة 

في حالة عدم الامتثال له. 
إن المكسـيك، إذ تتصـــرف علــى هــذا المنــوال، فإــا 
ـــة كوبــا إلى  أيـدت في آب/أغسـطس ١٩٩٩ انضمـام جمهوري
ــار/مـايو ٢٠٠١ وقعـت  رابطة تكامل أمريكا اللاتينية،، وفي أي
ــادل.  اتفاقـا بشـأن تشـجيع الاسـتثمارات وحمايتـها بشـكل متب

ومؤخـرا جـدا وقعـت المكسـيك وكوبـا في أيـار/مـــايو ٢٠٠٢ 
الــبروتوكول الإضــافي الثــاني للتكــامل الاقتصــادي رقـــم ٥١ 

الذي يحدد مبادئ تتعلق بقواعد المنشأ. 
وتقـوم علاقـات المكسـيك مـع جمهوريـــة كوبــا علــى 
أسـاس الصداقـة والاحـترام المتبـادل بـين شـعبينا، بالإضافــة إلى 
ــــة غـــير  تصميــم لا يــتزعزع علــى تعزيــز السياســات التجاري

التمييزية فضلا عن وجود رابطة اقتصادية قوية. 
إن الحصـار المفـروض علـــى كوبــا لا بــد مــن إائــه. 
فأثـاره السـلبية علـــى الشــعب الكــوبي، وبصفــة أخــص علــى 
أضعف فئات اتمع، تسبب قلقــا شـديدا لبـلادي وللمجتمـع 
الــدولي الممثــل في هــذه الجمعيــة العامــة، وممــــا يثبـــت ذلـــك 
ـــذي  تصويـت الأغلبيـة السـاحقة مـن الأعضـاء تـأييدا للقـرار ال
يتخــذ حــول هــذا الموضــوع. وســتصوت المكســيك، مثلمـــا 
فعلت طوال العقد الأخير، مرة أخـرى تـأييدا لمشـروع القـرار 

 .(A/57/L.5) الجديد الوارد في الوثيقة
ـــو (الصــين) (تكلــم بالصينيــة):  السـيد هوانـغ زونغب
ما فتئت الجمعية العامة للأمم المتحدة تتخذ في كل عام، على 
مدى السنوات العشر الأخـيرة، قـرارا تدعـو فيـه جميـع الـدول 
لأن تقــوم، عمــلا بالتزاماــا بمقتضــى ميثــاق الأمــم المتحـــدة 
ومعايير القانون الدولي، بإلغاء أو إبطال القوانين والتدابير التي 
تمس بآثارها الـتي تتجـاوز حـدود الـدول الـتي تفرضـها سـيادة 
دول أخـــرى والمصـــــالح المشــــروعة لكيانــــات أو أشــــخاص 
خـــاضعين لولايتـــها القضائيـــة، كمـــا تمـــس حريـــة التجـــارة 

والملاحة. 
ـــة مــن جــانب  وعلـى الرغـم مـن تلـك المطـالب العادل
اتمع الدولي، فــإن البلـد المعـني مـا زال مـع الأسـف لا يحـترم 

هذه السلسلة من قرارات الجمعية العامة. 
إن تدابـير الحصـار والجـزاءات الأخـرى الـــتي فرضتــها 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة علـى كوبـا قائمـة منـذ أكـثر مــن 
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أربعـة عقـود وهدفـها الظـاهر هـو تعزيـز الديمقراطيـة وحقـــوق 
الإنسـان. والـذي تبـين لنـا هـو أن تدابـير الحصـــار والجــزاءات 
الأخرى تلك أعاقت بشدة الجهود الكوبية الرامية إلى تخفيـف 
وطــأة الفقــر، وتحســـين مســـتوى المعيشـــة، وتحقيـــق التنميـــة 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة اللازمــة للبنــــاء الوطـــني. وتشـــكل 
إجـراءات الولايـات المتحـــدة تلــك انتــهاكا لحقــوق الإنســان 
والحريـات الأساسـية للشـعب الكـــوبي، بمــا في ذلــك حقــه في 
كسـب العيـش وفي التنميـة. إن اسـتخدام الحصـار والجـــزاءات 
ـــار بلــد مــا علــى تــرك الطريــق الــذي اختــاره  الأخـرى لإجب
لتحقيـق التنميـة أو حـتى للإطاحـة بحكومتـه أمـر يتعــارض مــع 
ـــك  المقـاصد والمبـادئ المكرسـة في ميثـاق الأمـم المتحـدة وكذل
مـع المعايـير الأساسـية الموجـودة في العلاقـات الدوليـة الحديثــة. 

وهو يمثل تشويها وانتهاكا صارخا لمبدأ الديمقراطية. 
إن الجـــزاءات الاقتصاديـــة الـــتي تفرضـــها الولايــــات 
المتحـدة الأمريكيـة علـى كوبـا لهـا طـابع يتجـاوز حـدود تلــك 
الدولـة ويتحـــدى القــانون الــدولي ومبــادئ التجــارة الدوليــة 
ـــا. وهــي تتنــاقض أيضــا مــع مبــدأ تحريــر  وأهدافـها وقواعده

التجارة الذي تدعو إليه الولايات المتحدة نفسها. 
إن هنــاك بلدانــا يصــل عددهـــا اليـــوم إلى ٧٨ بلـــدا 
تكبــدت خســائر اقتصاديــة نتيجــة للجــزاءات الــتي تفرضـــها 
ـــو إلى  الولايـات المتحـدة علـى كوبـا. وهـذا سـبب كـاف يدع
إثــارة قلــق بــالغ لــدى اتمــع الــــدولي إزاء تدابـــير الحصـــار 

والجزاءات تلك ويبرر الدعوة إلى وضع حد فوري لها. 
ويتمثل موقف الحكومة الصينية الثابت في أن مقاصد 
ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة هي التي يجب أن تكون الأسـاس 
ـــات  الـذي تقـوم عليـه جـهود تعزيـز نشـر الديمقراطيـة، والعلاق
الدوليـة وتحقيـــق التنميــة الشــاملة والرخــاء المشــترك في جميــع 
بلدان العالم. وتظل مبـادئ السـيادة والمسـاواة وعـدم التدخـل 
في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى تكمن في صميـم المعايـير 

التي تحكم العلاقات الدولية. كما أن الحق السيادي لكـل بلـد 
في أن يختــار نظمــه السياســية والاجتماعيــة، ونمــوذج تنميتـــه 
ـــف شــؤونه الخاصــة يجــب ألا يتعــرض لأي  فضـلا عـن تصري

انتهاك. 
ـــين الــدول عــن طريــق  ولا بــد مـن حـل النــزاعات ب
الحـوار والتعـاون، وعلـــى أســاس مبــدأي المســاواة والاحــترام 
ــــارض الحصـــار الاقتصـــادي  المتبــادل. والحكومــة الصينيــة تع
والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا. 

ونحن نؤيد جهود الحكومة الكوبية والشـعب الكـوبي 
مـن أجـل حمايـة الاسـتقلال الوطـني لكوبـا وسـيادا. ويحدونــا 
الأمـل في أن تعمـل حكومـة الولايـــات المتحــدة وفقــا للاتجــاه 
السائد وأن تستبدل الحوار بالمواجهة، وأن تعتمــد الاتصـالات 
والمبـادلات بـدلا مـن الحظـر وغـيره مـن الجـزاءات، وأن تتخــذ 

تدابير ملموسة لتنفيذ قرارات الجمعية العامة ذات الصلة. 
وتؤيد الصين مشروع القرار المقدم من كوبا في إطار 

البند قيد المناقشة. 
ـــــم  الســـيد نغويـــن ثـــان تشـــاو (فييـــت نـــام) (تكل
بالانكليزيــــة): المقتطفــــات التاليــــة مــــن مجموعــــة قصــــــص 

لتولستوي. 
سأل الحَمل الأسد: �لماذا تريد أن تقتلــني؟�. أجـاب 
ـــل خمــس  الأسـد قـائلا: �لأنـك عكَّـــرت علـي مـاء البركـة قب
ســنوات�. فقــال الحمــل: �لكــن، أنــا لم أكــن قــد ولــــدت 
ـــذي فعــل  آنـذاك.� قـال الأسـد: �إذا، لا بــد أن أبـاك هـو ال
ــى!  ذلـك�. �لكنـه لم يكـن قـد ولِـــد بعـد هـو أيضـا�. �كف
إنني جائع�. والتـهم الأسـد الحمـل. هـذه هـي شـريعة الغـاب 
بعينـها. وعلينـا نحـن معشـر البشـــر أن نتصــرف وفقــا للفطــرة 

السليمة. 
قبــل أكـثر مـن ٤٠ عامـا وحـتى الآن، تخضـع جزيـــرة 
كوبا الصغيرة وشعبها لحصار اقتصادي وتجاري ومالي بسبب 
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�خطيئتهما�، ألا وهـي أن شعب تلــك الجزيـرة تجاســر علـى 
أن يـأخذ مصـيره بيـده وأن يمضـي قدمـــا علــى طريــق التنميــة 
الذي اختاره لنفسه. ولم يطـع الكوبيـون التعـاليم الـتي تطـالب 
من يصفع على خده بأن يديـر الخـد الآخـر، ولكنـهم يقفــون 

صفا واحدا في بسالة دفاعا عن بلدهـم. 
ـــرض بشــكل انفــرادي،  ولئـن كـان هـذا الجـزاء قـد ف
إلا أن آثاره تتخذ نطاقا متعدد الأطراف. فليس أبنـاء الشعب 
الكــوبي وحدهــم، والأطفــال بصــورة خاصــــة، هــــم الذيـــن 
يتحملون تبعات الحصـار، بـل تـأثرت بـه العلاقـات الأقاليميـة 
والدولية أيضا، لأن العديد من البلدان لا يسـمح لهـا بالتعـامل 
التجـاري مـع كوبـا، وأن عليـــها إن فعلــت ذلــك أن تتوخــى 
الحذر الشديد طـول الوقـت. ومـا مـن أحـد يسـتفيد مـن هـذا 

الوضع السخيف، لذا فقد آن الأوان لرفع هذا الحصار. 
لقــد ظـــل البنـــد المعنـــون �ضـــرورة إـــاء الحصـــار 
الاقتصادي والتجاري والمالي الـذي فرضتـه الولايـات المتحـدة 
علـى كوبـا� مدرجـا في جـدول أعمـال الجمعيـة العامـة لعشــر 
سنوات متعاقبة منذ عام ١٩٩٢. وما زالت الأغلبية الساحقة 
مـن الـدول الأعضـــاء ووكــالات الأمــم المتحــدة تعــرب عــن 
معارضتها لهذا الحصار الانفرادي، واتخـذت في الأمـم المتحـدة 
قـرارات عديـدة تديـن سياسـة تطبيـق قوانـين تتجـــاوز الحــدود 
الإقليمية وتدابير قسرية ضـد كوبـا، وهـي دولـة ذات سـيادة، 
كما ورد في تقرير الأمين العام (A/57/264، و Add.1). ومن 
الواضح أن تلك السياسات تشكل انتهاكا للمبادئ والمقــاصد 
الأساسـية المنصـوص عليـها في ميثـاق الأمـم المتحـــدة. وفضــلا 
عــن ذلــك، فإــا تتنــافى مــع القــانون الــدولي ومــــع المعايـــير 
– لا سيما التعاون الإنمـائي القـائم  الأساسية للعلاقات الدولية 
علـى المسـاواة بـين الـدول ذات الســـيادة وعــدم التميــيز فيمــا 

يتعلق بالنظم السياسية. 

إن فييت نام، حكومة وشعبا، تدعم حكومة وشــعب 
ـــاء والدفــاع الوطــني.  كوبـا دعمـا كـاملا في عمليـة إعـادة البن
ولا ينبثق هذا الدعم من العلاقات الودية القائمـة بـين البلديـن 
فحسـب، ولكـن انطلاقـا أيضـا مـن الشـعور بـالحس الإنســـاني 
السـليم. وإننـا نعـارض بشـــدة وبــإصرار الحصــار الاقتصــادي 
ـــا طــوال  والتجـاري والمـالي الانفـرادي الـذي فـرض علـى كوب
العقـود الأربعـة الماضيـة، ونطـالب بإـاء الحصـار فـورا. فليــس 

هناك أي مبرر لاستمرار هذه السياسات المعادية يوما آخر. 
ونعتقـــد أن أي خلافـــات بـــين الولايـــــات المتحــــدة 
وجمهورية كوبا ينبغي أن تحل من خـلال الحـوار والمفاوضـات 
السلمية، وعلى أساس الاحـترام المتبـادل للاسـتقلال والسـيادة 
ووفقــا للمبــادئ الأساســية لميثــاق الأمــم المتحــدة والقــــانون 
الـدولي. ونرحـب بأيـة جـــهود مــن كــلا الجــانبين، حــتى وإن 
كانت متواضعة، للمساعدة في إاء هـذه المعضلـة؛ فقـد طـال 

الانتظار لبذل هذه الجهود أكثر من اللازم. 
إن فييت نام، كعهدها دائما، ستنضم إلى الأغلبيـة في 
 ،A/57/L.5 التصويــت مــرة أخــرى لصــالح مشـــروع القـــرار
وســنفعل ذلــك باســتمرار إلى أن ينتــهي هــذا الحصــــار غـــير 

الإنساني المفروض على كوبا. 
ـــم  السـيد سـيف (الولايـات المتحـدة الأمريكيـة) (تكل
بالانكليزيـة): الحصـار الـذي تفرضـه الولايـــات المتحــدة علــى 
كوبا مسألة تندرج حصرا في إطار السياسة بين طرفـين. فـهو 
موضـوع ينبغـي للجمعيـــة العامــة ألا تمضــي وقتــها الثمــين في 
بحثــه. ونحــن نعــارض بشــدة مشــروع القــرار الخــــاطئ هـــذا 

ونشجع جميع الوفود على أن تحذو حذونا. 
إن الادعاء بأن الولايات المتحدة تمنع الدول الأخـرى 
مـن التعـامل التجـاري مـع كوبـا لا يعكـــس الواقــع. والأرقــام 
ـــين أن كوبــا تســتورد ســلعا بحــوالي مليــار دولار  التجاريـة تب
سـنويا مـــن العديــد مــن البلــدان المختلفــة، بمــا في ذلــك دول 
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أعضـاء في الاتحـاد الأوروبي. كمـا أن الادعـاءات ذات الصلـــة 
بـأن الحصـار سـبب المشـاكل الاقتصاديـة لكوبـا غـير صحيحــة 

كذلك. 
والهـدف مــن سياســة الولايــات المتحــدة تجــاه كوبــا 
واضح، وهو التشجيع علـى انتقـال سـريع وسـلمي إلى شـكل 
ديمقراطــي للحكــم تحظــى فيــــه حقـــوق الإنســـان بالحمايـــة، 
ــــمل  ويزدهــر اتمــع المــدني، ويعــم الرخــاء الاقتصــادي ليش
ـــائي الــذي نفرضــه  الكوبيـين كافـة. والحصـار الاقتصـادي الثن
ـــب  ليـس سـوى عنصـر مـن العنـاصر في سياسـة متعـددة الجوان

ترمي إلى تحقيق هذا الهدف. 
ولئن ما زالت الولايات المتحـدة تفـرض قيـودا كبـيرة 
ــــها  علــى التجــارة مــع كوبــا، فقــد اتجــهت إلى توســيع دعم
للشعب الكوبي بشكل كبير، إذ تستفيد كوبا اسـتفادة كبـيرة 
من سخاء المواطنين الأمريكيين. فقد بلغـت قيمـة التحويـلات 
ـــامين  النقديـة المباشـرة مـن الأمريكيـين إلى الكوبيـين خـلال الع
المــاضيين ٢, ١ بليــون دولار علــى الأقــل. وفي عـــام ٢٠٠١ 
وحـده، صدقـت حكومـة الولايـات المتحـــدة الأمريكيــة علــى 
تراخيـص تسـمح بتقـديم منـح إنسـانية إلى كوبـــا تبلــغ قيمتــها 
٣٦٢ مليـون دولار. وفي أعقـاب الإعصـار ميشـيل، عرضـــت 
حكومـة الولايـات المتحـدة تقـــديم المســاعدة ولكــن الحكومــة 
الكوبيــة رفضــت عرضــها. غــير أن كوبــا غــــيرت سياســـتها 
السـابقة القائمـة علـى رفـض شـراء الأغذيـة الأمريكيـة. ووفقــا 
ــــة، حـــتى آب/  للتقــارير المنشــورة، اشــترت الحكومــة الكوبي
أغسطس من هذه السنة ما قيمته ٩٦ مليون دولار من السـلع 

الأمريكية الزراعية. وهي تتفاوض الآن لشراء المزيد. 
ـــا تمكننــا مــن إعــادة  والتغيـيرات الـتي حدثـت في كوب
النظر في قيودنا التجارية المفروضة عليـها. وكمـا قـال الرئيـس 
ــــار/مـــايو واصفـــا  بــوش في خطابــه الــذي أدلى بــه في ٢٠ أي

مبادرته الجديدة بالنسبة لكوبا، 

ـــــة تتخــــذ إجــــراءات  �إن الحكومـــة الكوبي
ملموسـة في اتجـاه الديمقراطيـة والإصلاحـــات المتعلقــة 
بالسوق، وسأعمل مع الكونغرس في بلدي لتخفيـف 
القيـود الـتي تفرضـها الولايـات المتحـدة علـى التجــارة 

والسفر�. 
ومــن المؤســــف أن الحكومـــة الكوبيـــة لا تبـــدي أي 
دلائـل - علـى تخليـها عـن سياسـاا - السياسـات الـــتي تحــرم 
الشـعب الكـوبي مـن حقوقـه الأساسـية والحقيقـــة أن الحكومــة 
الكوبية تضرب بقرارات لجنة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان 
عرض الحائط باسـتمرار. وتشـمل انتـهاكاا لحقـوق الإنسـان 
المضايقـة المسـتمرة للأصـــوات المســتقلة، مثــل صــوت بيــدرو 
كاسـتيلانوس، الـذي اعتقـل ـرد توزيعـه نســـخا مــن إعــلان 
الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وثمة مثال آخـر حـدث مؤخـرا 
هـو اسـتمرار سـجن أشـخاص مثـل ليونـــاردو بــروزون الــذي 
حبس رد أنه أعرب عن معارضته للنظام. وبـروزون، الـذي 
تعتبره منظمة العفـو الدوليـة مـن سـجناء الضمـير، يوجـد الآن 
في أحد مستشفيات السجون، يعـاني مـن آثـار الإضـراب عـن 

الطعام الذي أعلنه احتجاجا على سجنه. 
وقد أصبنا على وجه الخصوص بخيبة أمل هـذه السـنة 
مـن القـرار الـذي اتخذتـه الحكومـة الكوبيـة - بتجـاهل واضــح 
لدستورها هي نفسها - لتتجاهل مشروع فاريلا، الـذي قـدم 
ـــؤدي  فيـه ٠٠٠ ١١ مواطـن كـوبي التماسـا لإجـراء اسـتفتاء ي
إلى إطلاق سراح السجناء، وإجراء انتخابـات حـرة وإصـلاح 
اقتصادي. وعدم احترام الحكومة الكوبية لحقوق شـعبها يـهم 
أكـثر مـن كوبـا وحدهـــا. وينبغــي أن يــتركز اهتمــام اتمــع 
الـدولي، كمـا يتجلـى في الأمـم المتحـــدة، علــى أزمــة حقــوق 
ـــا  الإنســان المســتمرة في كوبــا، بــدلا مــن الجــهود الــتي تبذله
ــــال  الولايــات المتحــدة علــى الصعيــد الثنــائي لتشــجيع الانتق

السلمي إلى الديمقراطية. 
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ولكــل تلــك الأســباب، تعــارض الولايــات المتحـــدة 
بشـدة مشـروع القـرار غـير الموفـق هـذا ونشـجع كـــل الوفــود 

على أن تفعل نفس الشيء. 
الســــيدة ندلوفــــو (جنــــــوب أفريقيـــــا) (تكلمـــــت 
بالانكليزيـة): يرحـب وفـدي بوزيـــر خارجيــة كوبــا، ســعادة 
السـيد فيليـبي بـيريز روكـي، في هـذه المناقشـة بشـأن البنــد ٢٦ 
مــن جــدول الأعمــال �ضــرورة إــاء الحصـــار الاقتصـــادي 
والتجـاري والمـالي الـذي تفرضـه الولايـات المتحـدة الأمريكيــة 
على كوبا�. ونشكره مقدما على بيانـه، الـذي سـيدلي بـه في 

وقت لاحق، وعلى قيادته فيما يتعلق ذا الموضوع. 
ويعتبر وفدي أن من المحزن أن يتعين علينا مرة أخرى 
ــــق بضـــرورة إـــاء الحصـــار الاقتصـــادي  معالجــة البنــد المتعل
والتجـاري والمـالي الـذي تفرضـه الولايـات المتحـدة الأمريكيــة 
ـــا لنؤكــد مــن جديــد  علـى كوبـا. ومـع ذلـك فإننـا نجتمـع هن
تصميمنا علــى العمـل تجـاه إيجـاد عـالم أفضـل للجميـع، حيـث 
تتعايش الأمم في سلام وتراعى القوانين الدوليــة الـتي تسترشـد 

ا كل الدول المتحضرة. 
إننا نؤمن إيمانا قويا بالامتثال لمقـاصد ومبـادئ ميثـاق 
الأمـم المتحـدة، الـذي يجـب أن يكـــون ملزمــا لجميــع أعضــاء 
منظمتنا. والتطبيق الانتقائي لأحكـام الميثـاق ينبغـي أن يرفـض 

بما يستحقه من الاحتقار. 
لقـد دعـا اتمـع الـدولي مـــرارا وتكــرارا وعلــى نحــو 
ثـابت إلى رفـع هـذا الحظـر، ونحـن نوافـــق علــى أن ذلــك هــو 
العمل الذي يصح القيام به. لقد عـانى الشـعب الكـوبي طـوال 
أكثر من أربعين سنة هذا الحظر القاسي والانفـرادي. ومأسـاة 
الحظـر الانفـرادي أنـه لا يـــزال بتســبب في معانــاة لا توصــف 
للشعب الكوبي. وقد تضررت الحياة اليوميــة للرجـال والنسـاء 
والأطفال في كوبا ضررا بليغـا بسـبب سياسـات خارجـة عـن 
سيطرم. ولذلك فإنه ليس من المستغرب إن جـاءت الأغلبيـة 

السـاحقة مـــن الــدول الأعضــاء إلى هنــا لتجتمــع علــى دعــم 
مشروع القرار المعروض علينا. 

وفي المؤتمر الثالث عشر فيمـا بـين وزراء حركـة عـدم 
الانحيـــاز، المعقـــود في كرتاخينـــا في عـــام ٢٠٠٠، وجـــــهت 

مناشدة إلى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية 
�لإاء الحظر الاقتصــادي والتجـاري والمـالي 
المفـــروض علـــى كوبـــا والـــذي، بالإضافـــة إلى أنــــه 
انفرادي ويتعارض مع ميثاق الأمم المتحـدة والقـانون 
الـدولي، ولمبـادئ الجـوار، يتســـبب في خســائر ماديــة 

هائلة، وأضرار اقتصادية كبيرة للشعب الكوبي�. 
وأعرب الوزراء أيضا عن 

�قلقـــهم البـــالغ إزاء تزايـــد اتســـاع نطــــاق 
الطـابع الخـارج عـن ولايـة الإقليـــم للحظــر المفــروض 
على كوبا وإزاء اسـتمرار التدابـير التشـريعية الجديـدة 

الرامية إلى تشديده�. 
وكـررت تلـك الآراء في الاجتمـاع الـــوزاري لمكتــب 

التنسيق التابع لحركة عدم الانحياز المعقود في ديربان. 
وأدان الوزراء أيضا استمرار بعـض البلـدان في تطبيـق 
تدابير وتشريعات خارج نطاق ولاية الإقليم، وفرضها لتدابـير 
اقتصادية قسرية انفرادية على بعض البلـدان الناميـة ـدف إلى 
منع تلك البلدان من ممارسة حقها في أن تقرر، بحريـة كاملـة، 
ـــة. ودعــوا كذلــك  نظمـها السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعي
جميــع الــــدول إلى عـــدم الاعـــتراف بـــالقوانين والتشـــريعات 
الخارجـة عـن نطـــاق ولايــة الإقليــم، لأن هــذه التدابــير ــدد 
سـيادة الـدول، وتؤثـر تأثـيرا ســـلبيا علــى تنميتــها الاقتصاديــة 
والاجتماعية وتتعارض مع القانون الدولي، ومبـادئ ومقـاصد 
ميثاق الأمم المتحدة، والقواعد والمبادئ الـتي تحكـم العلاقـات 
السـلمية بـين الـدول والمبـادئ المتفــق عليــها للنظــام التجــاري 

المتعدد الأطراف. 
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ويؤيـد وفـدي تمامـا تلـك الآراء ويدعـو جميـع البلــدان 
إلى رفض التدابير الانفرادية الخارجة عـن نطـاق ولايـة الإقليـم 
المفروضة على كوبا لأا تقف في تناقض صارخ مـع القوانـين 
الدولية التي تسترشد ا كل الدول المتحضرة. ويؤمـن وفـدي 
إيمانـا راسـخا بالحاجـة إلى نظـام دولي ذي قواعـد تتـــم معاملــة 
الــدول فيــه كبيرهــا وصغيرهــا بوصفــها دولا متســـاوية ذات 
سيادة. وميثاق الأمم المتحدة تجسيد للرؤيـة والمهمـة والمبـادئ 
والالتزامات التي يتعين على جميع الموقعـين علـى الميثـاق التقيـد 
ـا. وهـي تتضمـن علـى وجـه التحديـد مسـاواة جميـع الـــدول 
الأعضـاء وعـدم التدخـــل بكــل أنواعــه في الشــؤون الداخليــة 
لبلدان أخرى. وتشكل حرية التجارة الدوليـة جـزءا لا يتجـزأ 

من العديد من الصكوك الدولية. 
وتـرى جنـوب أفريقيـا أن الفـرض المتواصـل للحصـــار 
الاقتصـادي والتجـاري والمـــالي علــى جمهوريــة كوبــا انتــهاك 
صارخ لمبادئ السيادة المتساوية للـدول وعـدم التدخـل بجميـع 
أشـكاله في الشـــؤون الداخليــة لكوبــا. ونحــن نسترشــد ــذه 
الأعــراف الأساســية للتعــامل الــدولي في دعمنــا القــائم علـــى 
المبـادئ لضـرورة إـاء التدابـير الاقتصاديـــة القســرية بوصفــها 

سبيلا للإكراه السياسي والاقتصادي. 
وتماشـيا مـع القـرارات السـابقة للأمـم المتحـــدة بشــأن 
هذا البند، وبنود أخرى، ترى جنوب أفريقيا أن الحـوار البنـاء 
يمكــن أن يرعــى الثقــة والتفــاهم المتبــادلين ويمكـــن أيضـــا أن 
يسـتحدث التجـانس والتعـايش السـلمي بـين الدولتـــين. ومــرة 
أخرى ستؤيد جنوب أفريقيا مشروع القرار الذي ستنظر فيـه 
الجمعية العامة في إطار هذا البند. ونحن نرى أن هـذا هـو أقـل 

ما نستطيع أن نفعله لشعب كوبا. 
ــــــترويلا) (تكلمـــــت  الســــيدة بوليــــدو ســــانتانا (ف
بالاسبانية): ما فتئت الجمعية العامـة منـذ عـام ١٩٩١، تكـرر 
نداءها إلى جميع الدول لكي تمتنع عـن إصـدار وتطبيـق قوانـين 

وتدابير اقتصادية وتجاريـة وماليـة لهـا تأثـيرات تتجـاوز الحـدود 
الإقليمية. وقد حثت الجمعية أيضا الـدول الـتي أصـدرت مثـل 
هذه القوانين علـى أن تلغيـها أو تبطـل مفعولهـا بأسـرع وقـت 

ممكن بما يتماشى مع نظامها القانوني المحلي. 
وتؤكـد الأغلبيـة العظمـى للـدول الأعضـاء عامـــا تلــو 
الآخـر أن هـذه التدابـير تتنـاقض مـع أهـداف ومبـادئ الميثــاق، 
وضمـن جملـة أمـور، السـيادة المتسـاوية للـدول وعـدم التدخــل 
بجميــع أنواعــه في الشــؤون الداخليــة لــدول أخــرى، وحريـــة 

التجارة والملاحة الدوليين. 
إن رفض وإدانة الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي 
على كوبا قد تأكد مجددا أيضا في بيانات وقرارات لا تحصـى 
تم الإدلاء ا أو اتخاذها في محافل حكومية دولية أخـرى. وقـد 
رفض الرأي العام الدولي واتمع الدولي بشكل قاطع إصـدار 

هذه التدابير وتطبيقها. 
ومع ذلك، نحيط علما مع الأسف أن أصـوات الأمـم 
المتحـدة واتمـع الـدولي لم يتـــم الإصغــاء إليــها أو تم الانتبــاه 
إليها جزئيا. ويواصـل البعـض تطبيـق تدابـير جديـدة أو تقويـة 
ـــتي طبقناهــا مــن أجــل إضفــاء سمــة الديمومــة علــى  التدابـير ال
الحصـار الاقتصـادي علـــى كوبــا وتوســيعه، بمــا يتنــاقض مــع 
مبـادئ القـانون الـدولي وأعـراف العلاقـات السـلمية فيمـا بــين 

الدول. 
إن حكومة فترويلا، مثلها في ذلك مثل معظم الـدول 
الأعضـاء الممثلـة هنـا، ترفـض إصـــدار وتطبيــق تدابــير قســرية 
انفرادية تتجاوز آثارها الحـدود الإقليميـة، وعلـى سـبيل المثـال 
قــانون هيلمــز- بــيرتون المشــين الصــادر في ١٢ آذار/مـــارس 
ــــع  ١٩٩٦. وقـــد صوتـــت الحكومـــة الفترويليـــة لصـــالح جمي
القرارات التي اتخذا الجمعية العامـة وأجـهزة وهيئـات أخـرى 
أدانت الحصار ضد كوبا وناشدت حكومة الولايات المتحـدة 

الأمريكية أن تلغيه. 



802-68659

A/57/PV.48

وبالمثل، فقد امتثلت حكومتنا لأحكام الفقـرة الرابعـة 
مـن القـرار ٩/٥٦ المـؤرخ ٢٧ تشـرين الثـــاني/نوفمــبر ٢٠٠١ 
بتقـديم معلومـات إلى الأمـين العـام لإدراجـــها في التقريــر عــن 
الامتثال لذلك القـرار. وأوضحنـا في ردنـا، كمـا هـو وارد في 

تقرير الأمين العام ما يلي: 
ــــتي تتجـــاوز آثارهـــا  �التدابــير الانفراديــة ال
القسرية الحدود الإقليمية، مثل الحصار المفروض على 
كوبـا، تؤثـر سـلبا علـى النظـام القـانوني الــذي يحكــم 
ـــة بــين الأمــم، وعلــى  المبـادلات الاقتصاديـة والتجاري
الجهود المبذولة لتحقيـق التكـامل الاقتصـادي القـاري 

ودون الإقليمي�. (A/57/264، الصفحة ٢٢) 
إن الحصـار الاقتصـادي والتجـــاري والمــالي المفــروض 
على كوبا يتناقض، مـن دون أدنى شـك، مـع القـانون الـدولي 
ومبدأ تقرير المصير والتطلعات المشـروعة للشـعب الكـوبي مـن 

أجل تحقيق التنمية والرفاهية للبشر. 
وحكومـة جمهوريـة فنــزويلا البوليفاريـة تؤيـــد نقــاش 
الجمعيـة العامـة بشـأن هـذا البنـــد، نظــرا للتأثــير الســلبي لهــذه 
التدابير على النظام الـدولي السياسـي والاقتصـادي والقـانوني. 
ولهذه الأسباب، نؤكد مجددا الإعلانات التي أصدرـا في هـذا 
الصدد منظمة الدول الأمريكية، ومجموعة ريو، وحركـة عـدم 
الانحياز، ومجموعة الـ ١٥ ومجموعة الـ ٧٧ وأيضا إعـلان ليمـا 
الصادر عن مؤتمر القمـة الأيبـيري - الأمريكـي الحـادي عشـر 
لرؤسـاء الـدول والحكومـات في عــام ٢٠٠١. ومؤخــرا، في 
إعلان مدريد الصادر في ١٧ أيار/مايو ٢٠٠٢ رفـض رؤسـاء 
الــدول والحكومــات في الاتحــاد الأوروبي وأمريكــــا اللاتينيـــة 
ومنطقة البحر الكاريبي رفضا قاطعـا كافـة التدابـير الـتي تتخـذ 
مـن جـــانب واحــد والــتي تمتــد إلى خــارج الحــدود الإقليميــة 
ـــدولي وقواعــد حريــة التجــارة المقبولــة  وتتنـافى مـع القـانون ال

عمومـا، واتفقـوا علـى أن هـذا النـوع مـن الممارسـات يشــكل 
ديدا خطيرا للتعددية. 

وتأمل فترويلا حكومـة وشـعبا في إـاء الحصـار علـى 
كوبا. فالشعب الكوبي هو الذي يتعين عليه أن يعاني عواقـب 
ـــه يتخطــى حــدود  تطبيـق هـذه التدابـير، وهـذا ممـا لا شـك في

الشرعية الدولية وهو ذو طبيعة غير إنسانية. 
إن وفــد جمهوريــة فنـــزويلا البوليفاريــة، تماشــيا مــــع 
قيمها المعلنة ونتيجة لأن التدابير الاقتصادية والتجاريـة والماليـة 
التي تتخطى الحدود الإقليمية لم يتم إلغاؤها، ستصوت لصـالح 

مشروع القرار المعروض على الجمعية العامة اليوم. 
السيد كيتيخون (جمهورية لاو الديمقراطيـة الشـعبية) 
(تكلم بالفرنسية): أثناء العقود الأربعـة الطويلـة والصعبـة الـتي 
انقضـت منـذ فرضـت حكومـــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
الحصـار الاقتصـادي والتجـاري والمـالي علـى جمهوريـة كوبـــا، 
عايش الشعب الكوبي البريء الكثير من المعاناة. كما أن هـذا 
ــــين الشـــعبين  الحصــار خلــق وأذكــى توتــرات لا لــزوم لهــا ب

المتجاورين. 
ومـن دواعـي خيبـة الأمـل أننـا نشـــهد في عــالم اليــوم 
الـذي تقـــوم فيــه أشــكال عديــدة مــن التعــاون بــين الــدول، 
استمرار وجــود ممارسـات تجاريـة انفراديـة تمييزيـة. ونعتقـد أن 
تطبيـق القوانـين الوطنيــة لبلــد مــا خــارج حــدوده الإقليميــة، 
يتعـارض صراحـه مـع مقـاصد ومبـادئ ميثـاق الأمـم المتحــدة. 
ووفقا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، لا يمكن لأية دولـة 
أن تشرع أو تطبق قوانين أو قواعد أو تدابير لها آثـار تتجـاوز 
حدودهـا الإقليميـة أو تمـس حريـة التجـــارة أو الســيادة لــدول 

أعضاء أخرى. 
ـــة في  إن كـل بلـد لـه حـق سـيادي في أن يشـارك بحري
النظام الدولي المالي والتجـاري. وبمقتضـى المبـدأ العـالمي الـذي 
يقـر سـيادة الـدول، لا يحـق لأي بلـــد أن يتدخــل في الشــؤون 



02-686599

A/57/PV.48

ـــر عــن وجــود اختلافــات في  الداخليـة لبلـد آخـر، بغـض النظ
نظمها الاجتماعية والسياسية. وجمهورية كوبا، بصفتـها بلـدا 
مستقلا ذا سيادة، لها الحق في اختيار نظامها السياسي الخاص 
ـــذي تقتــدي بــه. وبغيــة تخفيــض الفقــر  والنمـوذج الإنمـائي ال
وبلـوغ التنميـة المسـتدامة، ينبغـي إعطـــاء كوبــا فرصــة لإقامــة 

وتعزيز علاقات تجارية مع كل أمة من أمم العالم. 
ـــا إلى جنــب  وجمهوريـة لاو الديمقراطيـة الشـعبية، جنب
مـع معظـــم الــدول الأخــرى الأعضــاء في المنظمــة، ســتواصل 
ـــالي والتجــاري  العمـل في سـبيل إـاء الحصـار الاقتصـادي والم
المفـروض علـى كوبـا. فتلـك السياســـة العتيقــة الــتي تجــاوزت 
زمنـها بمراحـــــل، والـــتي تتنــافى مــع القــانون الــدولي، لم تعــد 
بفـائدة مـا علـى أي مـن الطرفـين. وجمهوريـة كوبـــا عضــو في 
الأمم المتحدة. ونحن الدول الأعضاء علينا أيضا أن نبـذل كـل 
ما في وسعنا لمساعدة كوبـا علـى اسـتعادة حقـها المشـروع في 
أن تصبح جزءا من الاقتصاد العالمي الذي اتخذ طابع العولمة. 

وعلى هدي هذا الموقـف، سـتصوت حكومـة بـلادي 
 .A/57/L.5 مؤيدة لمشروع القرار

الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): قبـل أن أعطـي الكلمــة 
للمتكلـم التـالي، أود أن أقـترح أن تقفـل الآن قائمـة المتكلمــين 
في المناقشــة المتعلقــة ــذا البنــد. ومــا لم أسمــع أي اعـــتراض، 

سأعتبر أن الجمعية العامة توافق على هذا الاقتراح. 
تقرر ذلك. 

ـــة للســيد  الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): أعطـي الكلم
ريكــاردو ألاركــون دي كيســادا، رئيــس الجمعيــــة الوطنيـــة 
 .A/57/L.5 للقوى الشعبية في كوبا، ليعرض مشروع القرار

الســـيد ألاركـــون دي كيســـــادا (كوبــــا) (تكلــــم 
ـــة قرارهــا  بالاسـبانية): في عـام ١٩٩٢، اتخـذت الجمعيـة العام
ــــالي  الأول الـــذي يدعـــو إلى إـــاء الحصـــار الاقتصـــادي والم
والتجاري الذي فرضتـه الولايـات المتحـدة علـى كوبـا. ومنـذ 

ذلك الحين، ما فتئت الجمعيـة العامـة تكـرر التـأكيد كـل سـنة 
على ذلك الموقـف الـذي أخـذ يحظـى، بشـكل مـتزايد، بتـأييد 
عريـض يكـاد يشـمل الآن كـــل دولــة مــن الــدول الأعضــاء. 
ـــهناك، مــن ناحيــة،  والتنـاقض هنـا واضـح لكـل ذي عينـين. ف
رأي شبه إجماعي يتفق عليه اتمـع الـدولي، بمعارضـة سياسـة 
غير مشروعة. وتلـك السياسـة تتعـارض مـع مقـاصد ومبـادئ 
ميثــاق الأمــم المتحــدة، وتنتــهك معايــــير القـــانون والتجـــارة 
السـارية بـــين الأمــم، وتتجــاهل بصــورة غــير قانونيــة ســيادة 
البلدان الأخرى ومصالحها. وعلى الجانب الآخر، هنـاك عنـاد 
طرف واحد يفتقـر إلى أيـة حجـة يحـاول ـا تـبرير مـا ترفضـه 

بقية العالم. 
وإنني لعلى يقين من أننا سنتخذ اليـوم القـرار الحـادي 
عشر بشأن هذه المسألة، وأنه سيكتسب مغزى خاصا. وهـذا 
المغزى ينبع من حقيقـة أن نـص مشـروع القـرار يحظـى بتـأييد 
ـــة شــعب الولايــات  إجمـاعي حقيقـي، بمـا في ذلـك تـأييد أغلبي
المتحـدة وبعـــض مؤسســاا الرئيســية. وقــد وقعــت أحــداث 
مهمـة في السـنة الماضيـة توضـــح تلــك الحقيقــة. فقــد طــالبت 
شريحة عريضة مـن اتمـع المـدني وكيانـات ذات نفـوذ تباشـر 
الأعمال التجارية برفع الحصار وبتطبيـع العلاقـات الاقتصاديـة 
مع كوبا. وكان المزارعون الأمريكيون ناشطون بصفة خاصة 
في هــذا الصــدد، وكذلــــك المنظمـــات الـــتي ينتمـــون إليـــها، 
والشــركات الزراعيــة الكــبرى للإنتــاج والتصديــر. وبفضـــل 
دعمهم أمكن اتخاذ بعـض الخطـوات الـتي يمكـن أن تـؤدي إلى 

إحداث تغييرات ملموسة في السياسة الراهنة. 
ــــن  فللمــرة الأولى منــذ أربعــة عقــود، تمكّــن عــدد م
المصدريــن الأمريكيــين مــن بيــع منتجــــام لكوبـــا، وإجـــراء 
التعــاملات التجاريــــة اللازمـــة، علـــى الرغـــم مـــن العقبـــات 
والممارسـات التمييزيـة الشـديدة الـتي كـان عليـهم أن يتصــدوا 
لها. وفي غضون ١١ شهرا استقبلنا مـا يزيـد علـى ٥٠ سـفينة 
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ـــــن المنتجــــات الزراعيــــة  تجاريـــة تحمـــل ٠٠٠ ٧١٢ طـــن م
الأمريكية. 

ـــا في ذلــك  وكـان مجمـوع تكلفـة هـذه المشـتريات، بم
نقلـها، ١٤٠ مليـون دولار، وقـد يصـل هــذا الرقــم إلى ٢٠٠ 
مليـون دولار مـع المشـــتريات الجديــدة الــتي جــرى التفــاوض 

بشأا مؤخرا. 
وقد وقّعت العقود المتعلقـة بالمشـتريات الأخـيرة أثنـاء 
معرض للأغذية والأعمـال الزراعيـة الأمريكيـة أقيـم في هافانـا 
في الفـترة مـن ٢٦ إلى ٣٠ أيلـول/ســـبتمبر ٢٠٠٢، شــاركت 
فيــه مئــات الشــركات مـــن أكـــثر مـــن ٣٣ ولايـــة. ورافـــق 
الشـــركات ممثلـــون رفيعـــو المســـتوى للســـلطات الحكوميــــة 

والأعمال التجارية. 
وأظـهرت تلـك المبيعـات كمـــا أظــهر ذلــك المعــرض 
المنـافع المحتملـة الكبـــيرة لكــلا البلديــن الــتي يمكــن أن تتحقــق 
نتيجـة إقامـة علاقـات تجاريـة طبيعيـة، وكذلـك المسـتوى المثــير 
ـــة بــين الشــعب  للإعجـاب للعلاقـات الوديـة والمصلحـة المتبادل
الكـوبي ومزارعـي الولايـات المتحـدة. وتحقيـق تقـــدم في ذلــك 
الاتجاه من شأنه أن يكون مفيدا أيضــا لجميـع الـدول الأخـرى 
ـــا أنــه يتطــابق مــع تطلعــات  وللسـلم والتعـاون الدوليـين. كم
اتمـع الكـوبي الأمريكـي، الـذي تدعـو فيـه قطاعـات متنوعــة 
ـــة مــع موطنــهم الأم. وهــم يرفعــون  إلى إقامـة علاقـات طبيعي
أصواــم بــــأعداد مـــتزايدة ضـــد الذيـــن يحـــاولون إســـكام 
بـالضغوط والتـهديدات. وقـد جـرى الاسـتماع لمطالبـهم هــذا 

العام في ميامي وفي مبنى الكابيتول في واشنطن العاصمة. 
وتـــرددت أصـــداء تلـــك الـــروح البنـــــاءة في هيئــــتي 
ـــاك فريــق مــن  الولايـات المتحـدة التشـريعيتين. وقـد شـكِّل هن
الحزبـين اضطلـع بمبـادرات ـــدف إلى تغيــير السياســة الحاليــة 
والاسـتعاضة عنـها بسياسـة أكـثر ملاءمـة لمصـــالح ذلــك البلــد 
الحقيقية وقواعد الاحترام الـتي ينبغـي أن تحكـم العلاقـات بـين 

الـدول ذات السـيادة. وفي الجـهود الـتي يبذلهـا أعضـاء الفريـق، 
لا يزال يتعين عليهم أن يناضلوا ضـد المعارضـة العنيـدة لأقليـة 

قوية. 
ـــرس الولايــات  وفي العـام المـاضي، أجـاز مجلسـا كونغ
المتحـدة مشـروع قـانون كـان مـن شـــأنه أن يجــري تعديــلات 
هامـة علـى الحصـار. وعلـى الرغـم مـن الدعـم الواضـح الـــذي 
لقيه مشروع القانون في مجلسي الكونغرس، فإن زعامة مجلـس 
النـواب، منتهكـة الإجـــراءات الديمقراطيــة الأساســية، غــيرت 
ــارض  نـص مشـروع القـانون الموافـق عليـه وفرضـت صيغـة تتع

صراحة مع إرادة الأغلبية. 
وأجاز مجلس النواب هذا الصيف بأغلبية كبيرة عـددا 
من الاقتراحات التشـريعية الـتي مـن شـأا أن تيسـر صـادرات 
الولايات المتحدة إلى كوبا، وتلغـي الحظـر علـى سـفر مواطـني 
الولايات المتحدة إلى هناك. وتحاول هذه المقترحـات تصحيـح 
العناصر السلبية التي فرضت بصورة تعسفية في العـام المـاضي. 
ومع أا لا ترقى إلى إزالة الحصار كليـا، فإـا خطـوات هامـة 

في الاتجاه الصحيح ونحن نرحب ا. 
بيد أن الرئيس بوش أعلن بالفعل مسبقا أنـه سـيرفض 
أي مشـروع قـانون يســـتهدف تعديــل السياســة المعمــول ــا 
حاليا. وفي خطاب من الواضح أنه تدخلـي وعـدواني ألقـاه في 
ميـامي بتـاريخ ٢٠ أيـار/مـــايو ٢٠٠٢، أعلــن أن �الولايــات 

المتحدة ستواصل تنفيذ الجزاءات الاقتصادية على كوبا�. 
إن دعم ذلك الموقف يتناقص باطراد. فزعيم الأغلبيـة 
الجمهورية في مجلس النـواب، الـذي كـان يصـوت دائمـا ضـد 
كوبا وكان عنصرا رئيسـيا في المنـاورات التشـريعية لاسـتمرار 
الحصار، اعترف مؤخرا بعدم عقلانيـة هـذه السياسـة وحتميـة 

ايارها. 
ويجـري تطبيـق الجـزاءات السـابقة الذكـر أيضـــا علــى 
كيانات أمريكية ومواطنين أمريكيين. فحكومة الرئيـس بـوش 
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لا دد برفض مشاريع القوانين التي لها دعـم قـوي في مجلسـي 
الكونغرس والتي تلبي مطالب جزء كبير مـن سـكان الولايـات 
المتحـدة فحسـب، ولكنـه يتخـذ أيضـا إجـراءات تتعـارض مـــع 
الإرادة الــتي أعــرب عنــها المشــرعون والتطلعــــات المشـــروعة 
للذين كانوا وراء تلك المبادرات في الكونغرس. وفي حـين أن 
الأخير أقر تدابير ستيسر التجـارة، فـإن المكتـب المسـؤول عـن 
تنفيــذ الحصــار يتخــذ إجــــراءات مضـــادة ويعلـــن متطلبـــات 
وشروطا جديدة ستفرض على المصدريـن، مـن شـأا أن تحـد 
مـن مبيعـام. وفي حـــين أن الغالبيــة في الكونغــرس تدعــو إلى 
ـــودا إضافيــة، وــدد  حريـة السـفر، إلا أن الحكومـة تفـرض قي
بمعاقبـة أي شـخص يمـارس حقـه المنصـوص عليـه في الدســتور، 
وتمنع منح تأشيرات موعات عديدة مـن الفنـانين والمفكريـن 
الكوبيـين، ممـا يضـر بأنشـطة ثقافيـة أو علميـة هامـــة تجــري في 

هذا البلد. 
وتعمل الأقلية المعادية لكوبا، محميـة بعلاقاـا المتمـيزة 
مـع الحكومـة الحاليـة، علانيـة أكـثر مـن أي وقـت مضـى ضــد 
المصـالح الحقيقيـة للولايـات المتحـدة. فقـد نجحـت في أن تضــع 
ـــا عديمــي الضمــير محــترفين في  في مراكـز رفيعـة المسـتوى أناس
تشويه السمعة، يطلقون أكـاذيب مثـيرة للسـخرية لا يصدقـها 
ــــة،  أحــد، ويدلــون ببيانــات اســتفزازية غــير مســؤولة وكاذب
ليخلقوا من خلال هذا الخداع صراعا ثنائيا يمكِّنهم من تحقيق 
أحلامهم التي طالما حلموا ا، المتمثلة في السيطرة على أرضنا 
وبيوتنـا وكـل شـيء يملكـه الشـعب الكـــوبي. وهــذه اموعــة 
المعزولة والمهزومة سياسيا، لا تزال تصعد مـن عدائـها لكوبـا، 

وتتمسك بخططها لاستخدام العنف والإرهاب ضد بلدنا. 
وعوقب خمسة كوبيين صغار السـن ظلمـا لتحركـهم 
ضد جماعات إرهابية معروفة تعمـل بحريـة في ميـامي. وتجـرى 
معاملتـهم بقسـوة شـنيعة، بـل ويحرمـون حـتى مـن حـق زيـــارة 
أسرهم لهم. وقد طلب فريق محامي الدفاع عنـهم، بتـأييد مـن 
فقهاء قانونيين مرموقين في الولايـات المتحـدة، إجـراء محاكمـة 

جديـدة لإصـلاح الانتـهاكات السـافرة للاجـــراءات الأصوليــة 
ــــب، الـــذي قـــدم اليـــوم إلى المحكمـــة  القانونيــة. وذلــك الطل
الاتحادية في جنوب فلوريدا، يستحق تأييد الجميع، حيـث أنـه 
ـــاء حكــم القــانون في حالــة ذات أهميــة  سيسـمح بإعـادة إرس
جوهرية لأا تنطوي أساسا على موقف فعلـي إزاء الإرهـاب 

والمتواطئين فيه وليس على مهاترات مجردة. 
ولـن أطيـل في الحديـث هنـا عـن الأذى الـــذي يلحــق 
باقتصادنـا أو عـن الأضـرار الجســـيمة الــتي تحيــق بحيــاة ورفــاه 
ـــا أو الانتــهاكات الــتي لا حصــر لهــا للقواعــد  الكوبيـين جميع
الدولية ولحقوق البلدان الثالثـة الـتي يسـفر عنـها الحصـار علـى 
مدى أربعة عقود. فذلك موضح في الوثـائق المعممـة في إطـار 

هذا البند من جدول الأعمال. 
القــرار الــذي ســتتخذه هــذه الجمعيــة اليــوم ســـيوفر 
العدالة للشعب الكوبي، الـذي يعـاني بشـدة مـن جـراء سياسـة 
لا قانونيـة ظالمـة تتنـافى مـع العقـل ومـــع الأخــلاق. إن شــعب 
بـلادي يقـف صـامدا وسـيواصل ذلـك لأن لا شـيء يمكــن أن 
يجبره على أن يتنـازل عـن اسـتقلاله. ولـن يسـمح لأحـد علـى 
ـــه حقوقــه الوطنيــة أو أن يقضــي علــى  الإطـلاق أن ينـتزع من
ـــة بــالذات.  الإنجـاز العـادل الـذي أبدعـه بالتماسـك وبالتضحي
ـــتي  والجمعيـة، بتصويتـها، سـتدافع كذلـك عـن جميـع الـدول ال
تتعـرض سـيادا ومصالحـــها المشــروعة للانتــهاك مــن جــانب 
أولئــك الذيــن ينتحلــون ســـلطات لم يوكلـــها إليـــهم أحـــد، 
ويحـاولون، دون أي حـق، إمـلاء القواعـد علـى العـــالم بأســره 

وفرض تطبيقها فيما يتجاوز حدودهم. 
مشروع القرار الـذي أتشـرف اليـوم بعرضـه، والـذي 
سنعتمده اليوم بلا شك، سيدلل على تقديم الدعـم إلى شـعب 
الولايات المتحدة النبيل وإلى جميع من يناضلون في ذلك البلـد 
من أجل تغيير سياسـة يدينـها العـالم، وهـي سياسـة لا منطقيـة 

ولا مبرر لها، وفشلها واقع تاريخي مسجل بالفعل. 
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السـيد مـانيس (السـودان): إن دعـم والـــتزام اتمــع 
الدولي بالمبادئ التي حض عليها ميثاق الأمم المتحدة تعتبر من 
أهم واجبات الـدول بغيـة تحقيـق مجتمـع دولي تشـيع فيـه روح 
التعـاون والإخـاء واحـترام الـدول لخيـارات الشـعوب لتحقيـــق 

ضتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. 
لقــد فرغــت هــذه الجمعيــــة الموقـــرة في ١٦ تشـــرين 
الأول/أكتوبر المنصرم من مناقشة البند ٣١ من جدول أعمال 
الجمعيـة العامـــة، الــذي عــبر فيــه اتمــع الــدولي عــن رغبتــه 
الأكيـدة في رفـض أشـكال الهيمنـة والتدخـل في تقريـر مصـــائر 
الشـعوب، وأعـرب فيـه عـــن قلقــه البــالغ مــن الآثــار الســلبية 
للتدابـير الاقتصاديـة القسـرية الانفراديـة الـــتي تتجــاوز الحــدود 
الإقليميـة في مجـــالات التجــارة والتعــاون المــالي والاقتصــادي، 
بما في ذلك على المستوى الإقليمي، لمخالفتـها لمبـادئ القـانون 
الـدولي المعـترف ـــا. وأكــدت الجمعيــة مــن خــلال إجازــا 
لمشروع القرار المقدم لها ٥/٥٧، الذي صوتت لصالحـه ١٣٣ 
دولة، على حق الشعوب في تقريـر مصيرهـا بنفسـها وطـالبت 
جميع الدول بعدم إقرار أو تطبيق ما تفرضـه دولـة مـن جـانب 
واحد. كما طالبت بإلغاء القوانـين الانفراديـة وفـرض التدابـير 
القسرية لمخالفتها الصريحة لمبادئ الشـرعية الدوليـة. ولم يكـن 
ذلـك أول القـرارات المتخـذة. ونذكـر هنـا علـى ســـبيل المثــال 
وليــس الحصــــر قـــرارات الجمعيـــة العامـــة ٦/٥٥ و ١٠/٥٣ 

و ١٧/٥١. 
لقــد أدان رؤســاء العــالم وحركــة عــــدم الانحيـــاز في 
مؤتمرهـــم الثـــاني عشـــــر بديربــــان وقمــــة الجنــــوب افانــــا 
واجتماعــــات وزراء خارجيــــة منظمــــة المؤتمــــر الإســــــلامي 
بنيويـورك، محـاولات فـرض العقوبـات الاقتصاديـة علـى بعــض 
الـدول الناميـة ـدف منـع تلـك البلـدان مـن ممارســـة حقوقــها 
السياسية، وأثر ذلك على تعامل بقية البلدان الناميـة وامتـداده 

ليشمل الشركات والقطاع الخاص والأفراد. 

ننظـر اليـوم مجـددا في البنـد ٢٦ مـن جـدول الأعمـــال 
المعنون �ضرورة إـاء الحصـار الاقتصـادي والتجـاري والمـالي 
الذي فرضته الولايات المتحـدة الأمريكيـة علـى كوبـا� للمـرة 
ـــة العامــة صوتــت  الحاديـة عشـر. ويتذكـر الأعضـاء أن الجمعي
ـــا يعكــس  العـام المـاضي لصـالح هـذا القـرار بــ ١٦٧ صوتـا، بم
الوعـي المتعـاظم للمجتمـع الـــدولي لخطــورة فــرض العقوبــات 
علـى الـدول الأعضـاء بـدون وجـه حـق. ويؤكـد وفـد بــلادي 
رفضه المطلق للحظر المفروض من قبل الولايات المتحـدة علـى 
جمهورية كوبا وشعبها الشقيق، الذي عانى بما فيه الكفاية من 
خطـل هـذه السياسـات الـــتي أثــرت عليــه بدورهــا في معاشــه 
وخسائره المالية التي بلغت ٧٠ بليون دولار في الأربعـة عقـود 
ــــين كوبيـــين  الماضيــة. كمــا أن ســتة مــن كــل عشــرة مواطن
يعيشـون تحـت ظـروف اقتصاديـة قـاهرة مـن جـــراء سياســات 

الحظر والعقوبات المفروضة. 
تعـاني بـلادي وشـعبي أيضـا مـــن العقوبــات الأحاديــة 
ـــة الــتي تفــرض الحصــار  المفروضـة عليـها مـن قبيـل ذات الدول
الاقتصــادي علــى كوبــا الصديقــة. كمــــا تعـــاني مـــن ذلـــك 
جمهورية إيران الإسلامية والجماهيرية العربية الليبية. وأشير في 
هــذا الصــدد إلى القــانون الجديــد المســــمى �بقـــانون ســـلام 
السودان� الذي أجازه الكونغرس الأمريكـي مؤخـرا، والـذي 
يفـرض عـددا مـن التدابـير بصـورة متحاملـة ومنحـــازة لحركــة 
ـــد احتــوى هــذا القــانون الجديــد علــى  التمـرد السـودانية. وق
معلومات واهية ومغلوطة ومأخوذة من بعض الدوائر الحـاقدة 
علـى السـودان وشـعبه. إن هـذا القـانون يعكـس مجـــددا رغبــة 
الولايات المتحدة في فرض الهيمنة وانتـهاج سياسـات الإقصـاء 
والإملاء وأخذ القانون باليد، تلك السياسات التي عفـا عليـها 

الزمن في هذا العالم المتحضر الذي استقبل ألفيته الثالثة. 
ندعو، ختاما، جميع الدول للتصويت لصالح مشـروع 
القـرار المقـدم مـــن جمهوريــة كوبــا والمعنــون �ضــرورة إــاء 
الحصار الاقتصادي والتجاري والمـالي الـذي فرضتـه الولايـات 
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المتحـدة الأمريكيـة علـى كوبـا�، والتعبـير بقـوة في وجـه هــذه 
الإجراءات والتدابير الانفرادية التي تمثل تعديا صارخا للقـانون 

الدولي وميثاق الأمم المتحدة. 
السـيد مينـان (توغـو) (تكلـم بالفرنسـية): إن مســـألة 
الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي المفروض على كوبا منذ 
أكثر من ٤٠ عاما تشكل مصدرا للقلـق الخطـير لـدى اتمـع 

الدولي، الذي أعرب مرارا عن رفضه لهذه الممارسة. 
وقــد اتخــذت الجمعيــة العامــة مــرة أخــرى في العــــام 
المـاضي موقفـا بأغلبيـة سـاحقة يحبـذ رفـع هـذا الحصـــار الــذي 
ينتهك أهداف ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، بما فيـها المسـاواة 
بـين الـدول في السـيادة، وعـدم التدخـل في الشـــؤون الداخليــة 
للـدول الأخـــرى فضــلا عــن المعايــير ذات الصلــة الــتي تنظــم 

العلاقات الدولية. 
وهناك مؤسسات دولية كثيرة ترفض كالأمم المتحدة 
ـــتي تتجــاوز  اللجـوء الانفـرادي للتدابـير الاقتصاديـة القسـرية ال
الحدود الإقليمية بغرض ممارسة الضغط السياسي والاقتصادي 
ـــير الــذي تلقــاه  علـى الـدول. ويـبرهن علـى ذلـك الدعـم الكب
مسألة رفع الحصار المفروض على كوبـا. وعلـى سـبيل المثـال، 
في البيـان الختـامي الـــذي اعتمــده الاجتمــاع الــوزاري الرابــع 
عشــر لحركــة بلــدان عــدم الانحيــــاز، المعقـــود في ديربـــان في 
نيسان/أبريل الماضي، نادى الوزراء مرة أخرى بوقف الحصار 
الاقتصـادي والتجـاري والمـــالي المفــروض علــى كوبــا، الــذي 
لا ينتــهك ميثــاق الأمــم المتحــــدة والقـــانون الـــدولي ومبـــدأ 
علاقات حسن الجوار فحسب، بل يلحق أيضا أضـرارا ماديـة 

واقتصادية جسيمة بالشعب الكوبي. 
ـــدم الانحيــاز  وفي هـذه المناسـبة، حـث وزراء بلـدان ع
ــــة العامـــة ذات  أيضــا علــى التطبيــق الدقيــق لقــرارات الجمعي
الصلـــة، وتشـــــمل القــــرار ٩/٥٦، المتخــــذ في ٢٧ تشــــرين 
الثاني/نوفمبر ٢٠٠١. كمـا أعربـوا عـن عميـق قلقـهم بسـبب 

ــــى كوبـــا في تجـــاوز الحـــدود  إســراف الحصــار المفــروض عل
الإقليمية والاستمرار في تطبيق تدابير تشريعية ترمي إلى تعزيـز 

هذا الحصار. 
وعلى نفس الغرار، كانت الهيئـات الدوليـة الأخـرى، 
كمجموعــة الـــ ٧٧ والصــين، ومنظمــــة الـــدول الأمريكيـــة، 
ـــر القمــة الأيبــيري الأمريكــي، ورابطــة  ومجموعـة ريـو، ومؤتم
أمريكا اللاتينية للتكامل، ومؤتمر قمة الجنوب، بمثابة منتديـات 
عارضت فيها الدول المعنية هـذا الحصـار لأنـه ينتـهك المبـادئ 
الــتي تنظــم التعــايش الســلمي، ويضعــف تعدديــة الأطـــراف، 
ويتنافى مع روح التعاون والصداقة بين الشعوب. ويؤكد هـذا 
مـدى الدعـم الـذي تلقـاه مسـألة رفـع الحصـار المفـروض علــى 
كوبا من جانب اتمع الدولي، مع تمسك المدافعين عـن هـذه 

الممارسة بموقفهم في الوقت ذاته. 
ــــالم،  وتحتفــظ توغــو، شــأا شــأن معظــم بلــدان الع
بعلاقات ودية ممتازة تقوم على التعـاون والتضـامن مـع كوبـا، 
وقـد وقفـت إلى جـــانب هــذا البلــد بحــزم وثبــات في المطالبــة 
ــــائي الكـــامل لمبـــادئ القـــانون الـــدولي  بالامتثــال غــير الانتق

ومعاييره. 
ولدى توغو اعتقــاد بـأن لكـل دولـة كبـيرة كـانت أو 
صغــيرة، غنيــة أو فقــيرة، الحــق في اختيــار نظامــها السياســـي 
ــــة. ولهـــذا الســـبب  والاقتصــادي والاجتمــاعي والثقــافي بحري
ــــن رفضـــها لممارســـة  لا تكــف توغــو قــط عــن الإعــراب ع
اســـتخدام التدابـــير الاقتصاديـــة القســـرية لممارســـة الضغـــــط 
الاقتصـادي والسياسـي علـى الـدول. لذلـك فـإن توغـــو تحــث 
ــالي  علـى الوقـف الفـوري للحصـار الاقتصـادي والتجـاري والم
المفروض بدون وجـه حـق علـى كوبـا والـذي مـا زال يسـبب 
ــــاة  للشـــعب الكـــوبي، ولا ســـيما للأطفـــال والشـــيوخ، معان

لا توصف. 
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وبـالرغم مـن مطالبـات اتمـع الـدولي المتكـررة برفــع 
الحصار عن كوبا، وفي الوقت الذي ننتظر فيـه مـن دعـاة هـذا 
الموقف أن يعملوا في اية المطاف على تلبية هذا المطلب، مـن 
المحزن أن نراهم على غير استعداد للتخلـي عـن سياسـة القسـر 
التي يمارسوا ضد دولة مجاورة. بل وأسوأ من ذلك أن بعـض 
كبار المسؤولين في البلد الذي بدأ هذا الحصـار أعلنـوا مؤخـرا 
أنه سيظل قائما بل وسيعزز. ويتساءل المرء لماذا هذا التصميم 
ـــن دعــاة هــذا الحصــار. إــم يزعمــون أن  والعنـاد الأعمـى م
لديـهم الحقيقـة المطلقـة وأـم علـى حـق بينمـا جميـع الآخريـــن 

على خطأ. 
ويسـعنا اليـوم أن نعـترف بـأن هـذه السياســـة القائمــة 
علـى القسـر الـتي فرضـت إبـان احتـدام الحـرب البـاردة لم تعــد 
تخدم حتى مصالح السياسة الداخلية؛ ومن الواضح أن الحصـار 
ـــذي  الاقتصـادي والتجـاري والمـالي يضـر بمصـالح ذات البلـد ال
بدأ بفرضه، وأنه أيضا يؤذي السكان الكوبيين إيذاء شديدا. 

وفيما يتعلق بالشـعب الكـوبي، تؤثـر تداعيـات الحظـر 
علــى جميــع قطاعــات النشــاط في أوجــه الحيــــاة الاجتماعيـــة 
والاقتصاديــــة، ولا ســــيما في مجـــــالات الصحـــــة والتغذيـــــة 
والمعدات. ومن هذه الوجهة، سلط كثير من المتكلمين الذيـن 
سبقونا إلى الكلام من هذا المنبر الأضواء بوضـوح وبـالتفصيل 

على معاناة الشعب الكوبي من جراء هذا الحصار. 
ولن يعود وفد توغو إلى تناول تداعيـات المأسـاة الـتي 
يمر ا الشـعب الكـوبي. ولكننـا نشـير إلى أنـه وفقـا لتقديـرات 
الحكومة الكوبية، فـإن الأضـرار الاقتصاديـة الـتي ترتبـت علـى 
أكـثر مـن ٤٠ عامـا مـن هـذه السياسـة تصـل إلى مبلـغ فلكـــي 
يتجـاوز ٧٠ بليـون دولار بالنســـبة للبلــد الــذي يفــرض هــذا 

الحصار. 
ــداد  ونؤكـد أنـه ينبغـي بوضـوح لكوبـا، الـتي يقـدر تع
ـــون نســمة، والواقعــة علــى بعــد عــدة  سـكاا بنحـو ١١ ملي

عشرات من الكيلومترات من ساحل الدولـة المشـار إليـها، أن 
تمثل مصدرا خاصا للأسواق التي تروج فيها السلع المصنعــة في 
البلد المذكور. وتثبت ذلـك أحـداث مـن قبيـل المعـرض الأول 
لمنتجــــات الولايــــات المتحــــــدة الغذائيـــــة الـــــذي عقـــــد في 
أيلول/سبتمبر الماضي في هافانـا، وقـد أسـهم في تحريـك كوبـا 
من المركز ٢٢٨ علـى قائمـة الشـركاء التجـاريين لذلـك البلـد 
إلى المركز ٤٢. ويشهد هذا المعرض بصفـة خاصـة علـى سـأم 
ــــال والمصدريـــن في الولايـــات المتحـــدة الذيـــن  رجــال الأعم
يدركـون أن لهـم كـل المصلحـة في الاحتفـاظ بعلاقـات تجاريــة 

مع كوبا. 
وبالمثل، ثمة وعي متزايد لدى بعض الدوائر السياسـية 
في ذلك البلد بأن الحصار قد أصبح شيئا مـن مخلفـات المـاضي 
وأنـه مـن الضـروري العمـل علـى رفعـه ولا شـيء غـــير ذلــك. 
وقـد برهنـت علـى هـذا الزيـارة الأخـيرة الـتي قـام ـــا الرئيــس 
جيمي كارتر لهافانا. وهذا، على أي حال، هو ما تعقـد عليـه 

توغو أملها الراسخ. 
السـيد ســـوي (ميانمــار) (تكلــم بالانكليزيــة): تؤيــد 
ميانمار كل التأييد المقاصد والمبادئ المتجسدة في ميثـاق الأمـم 
المتحــدة، ولا ســيما مبــدأ المســاواة بــين الأمــــم في الســـيادة. 
ولديها اعتقاد راسخ بأن الدول الأعضاء حسبما ينص الميثـاق 
ـــع بعضــها  ينبغـي أن تمـارس التسـامح وأن تتعـايش في سـلام م

البعض مرتبطة بعلاقات حسن الجوار. 
وكـأحد المبشـــرين بطــرح مبــادئ التعــايش الســلمي 
الخمســـة، تعتقـــد ميانمـــــار بقــــــوة أيضا بـأن اتمـع الـدولي 
لا يســتطيع رعايــة وإرســاء الســلام والأمــن إلا مــــن خـــلال 
التعايش السلمي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان. 

كذلك تــرى أن صياغـة تشـريع محلـي يؤثـر في سـيادة 
الدول الأخرى والمصالح المشروعة لكيانات أو أشخاص تحــت 
سلطتها لا تتناسب مع تطويـر علاقـات الصداقـة بـين الـدول. 
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وطبقـا لذلـك، تعـارض ميانمـار، مثـل كثـير غيرهـا مـن أعضــاء 
الأمــم المتحــدة، أي تشــريع محلــي تتجــــاوز تأثيراتـــه حـــدود 
الدولـة، مثـــل قــانون الديمقراطيــة الكوبيــة، وقــانون تورســلّي 

وقانون هيلمز - برتون. 
ومن ثم ظللنا نصـوت باسـتمرار لصـالح القـرار بشـأن 
ضـرورة إـــاء الحصــار الاقتصــادي والتجــاري والمــالي الــذي 
تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على كوبـا منـذ أن عـرض 
القـرار في الجمعيـة العامـة خـلال الـــدورة السادســة والأربعــين 

عام ١٩٩١. وسنفعل ذلك مرة أخرى هذه السنة. 
ومـا زال الحصـار الاقتصـادي والتجـاري والمـالي ضــد 
كوبا مفروضا لما يربو على ٤٠ عاما الآن. وقد أوقع الحصـار 
كثـيرا مـن الأذى بـأكثر اموعـات ضعفـــا مثــل كبــار الســن 
والنساء والأطفال. وإننا نـرى أن الحصـار لا يخـدم أي غـرض 
مفيد. فهو لا يمنــع شـعبي البلديـن المعنيـين مـن التفـاعل الثقـافي 
ـــدى  والاجتمـاعي والاقتصـادي فحسـب وإنمـا يـترك تأثـيرا يتع
الحدود من حيث أنه يمنـع بلدانـا أخـرى مـن إجـراء تعـاملات 
مثمرة مع شعب كوبا. واشارك في دعوة كثــير مـن المتكلمـين 

قبلي إلى رفع الحصار المفروض ضد كوبا. 
ـــار اعتقــادا راســخا بأنــه ينبغــي تســوية  وتعتقـد ميانم
الاختلافـات بـين الـدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة بالوســائل 
السـلمية مـن خـلال الحـــوار والمفاوضــات. وفي هــذا الصــدد، 
تشجعنا رؤية بعض التطـورات الإيجابيـة في السـنوات الأخـيرة 
ـــات المتحــدة وكوبــا، مثــل اســتئناف  في العلاقـات بـين الولاي
الرحــلات الجويــة المباشــرة إلى كوبــا، وتصديــر الأغذيـــة إلى 
كوبا، وأخيرا جـدا، زيـارة الحـائز علـى جـائزة نوبـل للسـلام، 
الرئيس الأسبق جيمي كارتر إلى هافانا، ونأمل أن تقود تلـك 
التعــاملات في النهايــة إلى تطبيــــع العلاقـــات بـــين الولايـــات 
المتحـدة وكوبـا، والـتي نعتقـد بأـا سـتكون في أفضـل مصــالح 

كلا الشعبين. وستكون كذلك ذات فـائدة في إرسـاء السـلام 
والاستقرار في منطقة أمريكا الوسطى والبحر الكاريبي. 

السـيد موسامباشـــايم (زامبيــا) (تكلــم بالانكليزيــة): 
ـــدورة الســابعة  سـيدي، أود نئتكـم علـى انتخـابكم رئيسـا لل
ــــة العامـــة. إن وفـــدي واثـــق مـــن أنكـــم  والخمســين للجمعي
ستسيرون أعمال الجمعية في الاتجاه الصحيـح. كذلـك نشـكر 
سـلفكم علـى الطريقـة الكفـؤة الـتي رأس ـــا أعمــال الجمعيــة 

العامة. 
ويـــود وفـــدي أيضـــا أن يرحـــب ببيـــــان ريكــــاردو 
ألاركـون دي كيسـادا، رئيـس جمعيـة قـــوى الشــعب الوطنيــة 
ـــة  الكوبيـة، الـذي عـرض فيـه مشـروع القـرار الـوارد في الوثيق
A/57/L.5 - ويوضـح حضـوره في الجمعيـــة العامــة بــدون أي 

شك مقبول جدية كوبا في رغبتها في حل القضيـة الـواردة في 
البند ٢٦ من جدول الأعمال. 

وأود كذلك الإشادة بالأمين العـام لتقريـره الـوارد في 
الوثيقتـــــين A/57/264 و A/57/264/Add.1، تحــــــت عنــــــوان 
�ضـرورة إـاء الحصـار الاقتصـادي والتجـاري والمـــالي الــذي 
ــا  فرضتـه الولايـات المتحـدة الأمريكيـة علـى كوبـا�. ويوفـر لن
التقرير رؤية عميقـة لتنفيـذ القـرار ٩/٥٦ المـؤرخ ٢٧ تشـرين 
ـــع مراعــاة  الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١ مـن قبـل الـدول الأعضـاء، م

مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. 
كذلك أود أن أشيد بـالوفد الكـوبي لعرضـه مشـروع 

القرار A/57/L.5 عن هذا الموضوع الهام جدا. 
ويود وفدي أن يعلـن مـن البدايـة إن موقفـه مـن هـذه 
القضية لم يتغير قط - ففي العشر سنوات الـتي ظـل فيـها هـذا 
القرار مدرجا علـى جـدول أعمـال الجمعيـة العامـة، مـا فتئـت 
زامبيــا تصــوت بالإيجــاب. وســتصوت مــرة أخــــرى لصـــالح 

مشروع القرار هذا. 
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يعتمــد قرارنــا في هــذه المســألة علــى إيماننــــا الجـــازم 
بالمبادئ المضمنة في ميثاق الأمم المتحدة، القائمـة ضمـن أمـور 
أخــرى، علــى المســاواة الســيادية للــدول وعــدم التدخــــل في 
ــة  الشـؤون الداخليـة للـدول الأخـرى. وسياسـة زامبيـا الخارجي
تـدي بتلـك المبـادئ، وهـي، فضـلا عـن ذلـك، تعـزز حقــوق 

الإنسان والحريات الأساسية والتعايش السلمي بين الدول. 
وفي هذا السياق يرى وفـدي أن الحصـار الاقتصـادي 
والتجاري والمالي المفروض علـى كوبـا خـرق للقـانون الـدولي 
وانتــهاك لمبـــــــادئ ميثــاق الأمــم المتحــدة، إن تعــدي قـــانون 
ـــانون تورســلي علــى الاختصــاص المحلــي  هيلمـز - برتـون وق
ينتقــص مــن ســيادة الــدول الأخــرى ويمثــل عائقــا للملاحـــة 
الدولية والتجارة الحرة المنعكسة في اتفاقات وقـرارات منظمـة 

التجارة العالمية. 
وأود أن أعـرب عـن قلـق وفـــدي العميــق مــن الآثــار 
ـــى الأطفــال  السـلبية للحصـار علـى شـعب كوبـا، وخاصـة عل
والنساء وكبار السن. ومن الواضح أنـه رغـم جـهود حكومـة 
وشــعب كوبــا، فقــد حــد الحصــار مــن التنميــة الاقتصاديــــة 
والاجتماعية للدولة. وهذا الوضـع المؤسـف يقـوض التزامـات 
قادتنا في إعلان الألفية، الــــذي اعتمــــــد هنـا في نيويـورك في 
٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠. وقـد حـرم الشـعب الكـوبي 
مـن التصـور العـــام الــذي تشــارك فيــه الــدول أعضــاء الأمــم 
المتحدة لعالم أكثر سـلاما ورفاهيـة وعـدلا يسـتطيع أن يعيـش 
فيـه جميـع بـني البشـر حيـاة أفضـل وأكـــثر أمانــا. ونظــرا لهــذه 
ــــع الـــدولي  الاعتبــارات الإنســانية، يطلــب وفــدي مــن اتم
مضاعفـة جـهوده الراميـة إلى رفـع مبكـر للحصـار الاقتصــادي 
ضد كوبا، الذي لم يحقق شيئا سوى إيذاء اموعات الأكـثر 

ضعفا في البلد. 
في الختــام، أود أن أناشــد الــدول الأعضــاء مســــاندة 
المبـادئ النبيلـة المضمنـة في ميثـاق الأمـم المتحـــدة، مــن خــلال 

تصويت إجماعي لصالح الرفع الشامل، دون شروط، للحصـار 
علـى كوبـا. ونـأمل أن يكـون القـرار الحـادي عشـر هــذا عــن 
ـــة، حــتى يمكــن  الحصـار القـرار الأخـير الـذي تنظـر فيـه الجمعي
السماح لشعب كوبا بالانخراط الكامل في الشؤون الدولية. 

السـيد نيـل (جامايكـا) (تكلـم بالانكليزيـة): يشـرفني 
أن أتكلم اليوم بالنيابة عن الدول الـ ١٤ الأعضاء في الجماعـة 
الكاريبية الأعضاء في الأمم المتحدة. نضم صوتنــا إلى أصـوات 
الدول الأعضاء التي أعربت من قبل عن تأييدهـا لإـاء الحظـر 
الاقتصادي والتجاري والمالي الـذي تفرضـه الولايـات المتحـدة 

الأمريكية على كوبا. 
مـــرة أخـــرى تؤكـــد الـــدول الأعضـــاء في الجماعــــة 
ـــانون الــدولي  الكاريبيـة علـى أهميـة المراعـاة الدقيقـة لمبـادئ الق
وحريـة التجـارة والملاحـة. ومـا زلنـــا نعــارض تطبيــق تشــريع 
وطني فيما وراء حدود الإقليم بغرض فرض حواجز مصطنعـة 
على التجارة والتعاون، بما يتناقض مع مبدأ مســاواة الـدول في 

السيادة. 
ولقد حافظت دولنا الأعضاء، عملا بسياستنا المتمثلة 
في الاحـترام المتبـادل وحسـن الجـــوار واحــترام مبــادئ ميثــاق 
الأمم المتحدة على العلاقات الوديـة مـع كوبـا وطورنـا برامـج 
للتعــاون والتجــارة مفيــدة بصــورة متبادلــة. وتتمتــع الــــدول 
الأعضاء في الجماعة الكاريبية أيضـا بعلاقـات تقليديـة وحـارة 
وودية مع الولايـات المتحـدة، واسـتلهاما ـذه الـروح نطـالب 
بعمليـة حـوار بنـاء وبتطبيـع العلاقـات، ونعتقـد بـأن مـن شــأن 
ــؤدي إلى  هـذه العمليـة أن تحقـق مصـالح جميـع الأطـراف وأن ت
إزالـة مصـدر التوتـر والصـراع وأن تحسـن احتمـالات التطــور 

السلمي في منطقتنا. 
وتؤيد وفود الجماعة الكاريبية محتوى مشروع القـرار 
ــــة العامـــة، وســـوف نصـــوت تـــأييدا  المعــروض علــى الجمعي

لاعتماده. 
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السـيد إفـانو (بيـلاروس) (تكلـم بالروسـية): صوتــت 
جمهوريــة بيــــلاروس، خـــلال الـــدورة السادســـة والخمســـين 
للجمعيـة العامـة، مـع الأغلبيـة السـاحقة مـن الـدول الأعضــاء، 
تــــأييدا للقــــرار ٩/٥٦ المعنــــون �ضــــرورة إــــاء الحصـــــار 
الاقتصادي والتجاري والمالي الـذي فرضتـه الولايـات المتحـدة 
الأمريكية على كوبا�. وبذلك تكون جمهوريـة بيـلاروس قـد 
أكدت من جديد التزامـها بـاحترام المبـادئ الأساسـية لمسـاواة 
الدول في السيادة وعدم التدخل في الشـؤون الداخليـة وحريـة 

التجارة والملاحة الدوليتين. 
لقــد دأبــت جمهوريــة بيــلاروس علــى تــأييد بطـــلان 
القوانين والتدابير المتخذة مـن طـرف واحـد والمطبقـة مـن قبـل 
دول أعضاء والتي تتجـاوز آثارهـا حـدود تلـك الـدول لتمـس 
ــات  بسيــــــادة دول أخــــــــرى، وبالمصالـــح المشروعــــــة لكيان
أو أشخاص تخضع أو يخضعون للولاية القانونيـة لتلـك الـدول 
ــانون  وبحريـة التجـارة والملاحـة. ووفقـا للمبـادئ الأساسـية للق
الـدولي، بمـا في ذلـك أحكـام ميثـاق الأمـم المتحـــدة، لم تطبــق 
جمهوريـة بيـلاروس علـى الإطـلاق أيـــا مــن تلــك القوانــين أو 
التدابير، ولا تطبقها في الوقت الراهن ولا تعتزم تطبيقها علـى 
الإطــــلاق. وتؤمن جمهوريـة بيـلاروس بـأن التراعـات الدوليـة 
لا بد من حسمها من خلال المفاوضات، على أسـاس احـترام 

مبدأي المساواة والمنفعة المتبادلة. 
ـــم بالانكليزيــة): عــبرت  السـيد أنجابـا (ناميبيـا) (تكل
ـــــدة، عــــن معارضتــــها  حكومـــة ناميبيـــا، في مناســـبات عدي
لاستمرار الحصار الاقتصادي والتجاري والمـالي الـذي فرضتـه 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة مـن جـانب واحـد علـى حكومــة 
وشــعب كوبــا لفــترة تزيــد علــى ٤٠ ســنة. وبــالمثل عـــبرت 
الأغلبيـة العظمـى مـن الـدول الأعضـاء في الأمـم المتحــدة منــذ 
سنوات عديدة متتابعة عن آرائها بشأن هذه المسـألة، مؤكـدة 
بوضـوح بطـلان التدابـير المطبقـة خـارج حـــدود الإقليــم. مــع 
ذلك، وبدلا مــن بذل جهود ترمـي إلى إـاء الحصـار، يتمثـل 

مـا شاهدنــــــــاه مؤخـرا في زيـــادة تشــديد الحصــار وقانــــــون 
هيلمـز - برتـون، الـذي عـزز طبيعـة القـانون المتجـاوز لحــدود 

الدولة. 
ــــلا  وناميبيــا مــن جانبــها، دعــت مــرارا وتكــرارا وب
انقطاع إلى إاء الحصـار الاقتصـادي والتجـاري والمـالي هـذا، 
لأننا نعتقد اعتقادا راسخا بأن قانون هيلمز - برتون وتشريع 
دماتو يناقضان القانون الدولي وينتهكان مبـادئ ميثـاق الأمـم 
المتحدة. وهذه التدابير غير ذات صلـة، بـل إـا تتنـاقض أيضـا 
مــع روح العولمــة الــتي نوقشــت كثــيرا، وكذلــــك مـــع روح 

التعايش السلمي وحرية التجارة. 
والأثر السلبي للحصار المفروض على شـعب كوبـا - 
ولا سـيما علـى النسـاء والأطفـال - موثـــق علــى نحــو جيــد. 
وفضـلا عـن ذلـك، مـا زال الحصـار يؤثـر ســـلبا علــى التطــور 
ـــيرة  الاقتصـادي في كوبـا وقـد أدى إلى زيـادة الصعوبـات الكث
الــتي يواجهــها البلــد فيمــا يتعلــق بشــراء الأغذيــــة والأدويـــة 
ـــة لإدامــة حيــاة  والوقـود والمـواد الخـام الـتي تدعـو إليـها الحاج
الشـعب الكـوبي. ولا نـزال نسـأل: إلى مـتى ســـيتحمل شــعب 
كوبا المزيد من المعاناة، وكم فردا يتعين أن يفقـدوا أرواحـهم 
بسبب نقص الأدوية والمعدات الطبيـة الأساسـية، قبـل أن يتـم 

رفع هذا الحصار الذي لا يمكن تبريره؟ 
وتواصـل حكومـة جمهوريـة ناميبيــا التمســك بمبــادئ 
ســيادة الــدول وعــدم التدخــل في الشــؤون الداخليــة للـــدول 
الأخرى. وفضلا عن ذلك نرى أن من حق اتمع الـدولي أن 
يواصـل رفـض فـرض حصـار مـن جـانب واحـــد ضــد شــعب 
كوبا. وفي هذا السياق، نطالب برفـع الحصـار المفـروض علـى 

كوبا على الفور ودون شروط. 
لهذه الأسباب سوف يصـوت وفـدي مؤيـدا مشـروع 
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السيد مواكاواغو (جمهوريـة تترانيـا المتحـدة) (تكلـم 
بالانكليزيـة): يـود وفـــدي أن يســهم في مناقشــة البنــد الــذي 
تنظر فيه الجمعية الآن بشأن ضرورة إاء الحصـار الاقتصـادي 
والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة ضد كوبا. 

إن ميثاق الأمم المتحدة يؤكد أن القصد من منظمتنـا 
هو كما جـاء في الفقـرة ٢ مـن المـادة الأولى �إنمـاء العلاقـات 
الوديـة بـين الأمـــم علــى أســاس احــترام المبــدأ الــذي يقضــي 
بالتسـوية في الحقـوق بـين الشـعوب، وبـأن يكـون لكـــل منــها 
تقرير مصيرها. وكذلك اتخاذ التدابير الأخرى الملائمـة لتعزيـز 
ــــإن الحظـــر الاقتصـــادي  الســلم العــام�. وفي هــذا الســياق ف
والتجاري والمالي الذي تفرضه حكومة الولايات المتحدة ضـد 

كوبا، رفض خطير لميثاق الأمم المتحدة نصا وروحا. 
وتميـل حـالات الحظـر الانفـــرادي إلى إيجــاد علاقــات 
نفور يمكن أن تفضي إلى العـداوة بـين الـدول. وبحسـب شـدة 
العداء وعلاقات القـوة يمكـن أن تتحـول العلاقـات إلى حـرب 

دد من ثم السلم والأمن الدوليين. 
فــالحظر والحصــار المفروضــان علــى جمهوريــة كوبـــا 
لأربعة عقود مضـين ليسـا انتـهاكا خطـيرا للمبـادئ الأساسـية 
لميثـاق الأمـم المتحـدة والقـانون الـــدولي فحســب بــل ولحريــة 
ــــع أن هـــذه  التجــارة والملاحــة علــى الصعيــد الــدولي. والواق
التدابير الانفرادية تتعارض مـع الرغبـات المشـتركة بـين الـدول 
في إقامة علاقات دولية سليمة على أساس المساواة وحـق كـل 
شعب في اختيار نظامه السياسي والاقتصادي. ومن المفيـد أن 
نلاحظ أن كوبا نجحت خلال تلك الفـترة وفي ظـروف بالغـة 
الصعوبة في إقامة نظم صحيـة وتعليميـة علـى مسـتوى عـالمي. 
ونعتقد أن تلك الإنجازات كان بالإمكان أن تكــون أكـبر مـن 
ذلك لو لم يكن هناك حظر أو حصار، وكـان العـالم سـيصبح 

أنسب مكان لتلك التطورات. 

ـــح الحــدود  وفي عـهد العولمـة ينصـب التركـيز علـى فت
ـــير  وعلـى العلاقـات التجاريـة القائمـة علـى القـانون. أمـا التداب
الانفرادية القسرية فهي لا تتعارض مـع روح العصـر فحسـب 

بل وتعمل ضد جوهر العولمة ذاته. 
وممـا يشـجع تترانيـا، إجـــراء المفاوضــات الثنائيــة بــين 
البلدين التي شملت قضايا الهجرة. ونرى أن تلـك بدايـة طيبـة. 
غـير أنـه لم يحـدث أي تحـرك نحـو تخفيـــف القيــود. بــل، علــى 

العكس، صدرت تأكيدات على أن الحظر سيطبق بصرامة. 
وتشغلنا الآثار السلبية للحظــر الاقتصـادي والتجـاري 
والمالي المفروض على الشعب الكوبي. ولذا فالحاجة ماسـة إلى 
رفع الحظر ائيا. فميثاق الأمم المتحـدة ينـص علـى أن تسـعى 
الدول الأعضاء إلى حل منازعاا عن طريق الحوار والتفاوض 
بـروح الاحـترام المتبـادل لاسـتقلال وسـيادة الـدول وســلامتها 
الإقليميـة. والعـالم يواجـــه اليــوم مشــاكل شــتى تعــبر الحــدود 
وأيديولوجيــات تتطلــب جــــهودا مشـــتركة فوريـــة. والعـــالم 
ســيدخل في قبضــة التدهــور البيئــي وجائحــة فــيروس نقـــص 
المناعــة البشــــرية/الإيـــدز والاتجـــار بـــالمخدرات، والإرهـــاب 
والجريمة المنظمة. وهذا قليل من كثير مـن اـالات الـتي يمكـن 
فيها للبلدين العمل معا رغم خلافاما، ولا يسهمان في رفـاه 

مواطنيهما فحسب بل ورفاه البشرية جمعاء. 
وتـرى تنــزانيا أن العلاقـــات الدوليــة ينبغــي أن تقــوم 
على مبادئ القانون الدولي التي تقضي بالتعـايش السـلمي بـين 
الأمـــم وتحظـــر التـــهديد بـــالقوة أو اســـتعمالها في العلاقــــات 
الدوليـة. والتدابـير القسـرية في هـذا الصـدد تتنـــاقض مــع هــذا 
تماما، وكلما انتهت سريعا كان ذلك أفضـل لإحـلال الوفـاق 

الدولي. 
ــــة مـــن  وختامــا، يرجــو وفــدي إزاء المناشــدة الطاغي
اتمــع الــدولي لوقــف التدابــير الانفراديــة أن تعيــد حكومـــة 
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الولايـات المتحـدة النظـر في موقفـها لصـالح الحـوار والتعـــاون. 
فبهذه الروح سيصوت وفدي لصالح القرار. 

السـيد سـلمان (العـراق): ســـأكون موجــزا في بيــاني 
وأرجو اعتماد البيان بكامله. فمنذ الدورة السـابعة والأربعـين 
والجمعية العامة تنظر في البند المعنـون �ضـرورة إـاء الحصـار 
الاقتصادي والتجاري والمالي الـذي تفرضـه الولايـات المتحـدة 
علـى كوبـا. كمـا اعتمـدت العديـد مـن القـرارات الـتي تدعـــو 
الدول إلى التقيد بميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الـدولي، 
وتحثــها علــى الامتنــاع عــن فــرض قوانــين وإجــراءات تضـــر 
بالحقوق والمصالح المشروعة لأطراف ثالثة. وفي الوقـت الـذي 
توقع فيه اتمع الدولي استجابة من الولايات المتحدة لما جـاء 
ـــة  في قـرارات الجمعيـة العامـة، فـإن الإدارات الأمريكيـة المتعاقب
تحركـت بالاتجـاه المضـاد وشـددت مـن حصارهـــا الاقتصــادي 

المفروض على كوبا. 
لقـد أوجـد الحصـار الاقتصـادي المفـروض علـى كوبــا 
صعوبــات هائلــة أمــام الشــعب الكــوبي في جــهوده لتحقيـــق 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقوض بشـكل خطـير جـهود 
كوبـا للقضـاء علـى الفقـــر وتحســين مســتوى المعيشــة، وهــذا 
يشـكل انتـهاكا صارخـا لحقـوق الإنسـان، ويقـدم أدلـة قاطعــة 
ـــــدولي  تدحـــض الادعـــاءات الأمريكيـــة بـــاحترام القـــانون ال

والمواثيق التي تنظم العلاقات بين الدول. 
إن إصرار الولايات المتحدة في سياستها القائمـة علـى 
ــــا  الحصــار والمقاطعــة وتقويــض الاســتقرار السياســي في كوب
وعرقلـة جـهود شـعبها لتحقيـق التنميـة تتعــارض مــع أهــداف 
الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، كما تتناقض مع إعلان 
حقوق الدول وواجباا الاقتصادية، ومع كل التوجهات نحـو 

إقامة عالم يسوده التعاون والاحترام المتبادل. 
لقـد حـــاولت الســلطات الأمريكيــة تــبرير حصارهــا 
المفروض على كوبا بأنـه عنصـر مـن عنـاصر سياسـتها الراميـة 

إلى تشجيع قيام الديمقراطية في كوبا، بل إـا ذهبـت إلى أبعـد 
من ذلك من خلال التأكيد على أن رفع العقوبـات عـن كوبـا 
مرهون بتغيير نظـام الحكـم فيـها، ويقولـون نفـس الشـيء عـن 
العــراق. إن اســتخدام العقوبــــات الاقتصاديـــة ـــدف تغيـــير 
الأنظمة السياسية للدول المستهدفة بالعقوبات يقوض الأسـس 
الـتي بنيـت عليـها العلاقـات الدوليـة ويعـود بالعـالم إلى شـــريعة 

الغاب. 
إننا ندعو الولايات المتحـدة إلى الكـف عـن اسـتغلال 
العقوبـات الاقتصاديـة ضـد الشـــعوب وتغليــب منطــق الحــوار 
ـــدولي  والتعــاون علــى منطــق القــوة وفقــا لقواعــد القــانون ال
وميثــاق الأمـــم المتحـــدة لأن التجربـــة أثبتـــت أن العقوبـــات 
الاقتصادية هي أداة غير إنسـانية لم تثبـت فاعليتـها بـل كـانت 

لها آثار ضارة على السكان المدنيين الأبرياء. 
إننا ندعو الولايات المتحـدة إلى الكـف عـن اسـتغلال 
العقوبات الاقتصادية ضد الشعوب، وإلى تغليب منطق الحوار 
والتعـاون علـى منطـــق القــوة، وفقــا لقواعــد القــانون الــدولي 
ــــت أن العقوبـــات  وميثــاق الأمــم المتحــدة، لأن التجربــة أثبت
الاقتصادية هي أداة غير إنسانية لم تثبـت فعاليتـها، بـل كـانت 

لها آثار ضارة على السكان المدنيين الأبرياء. 
السيد أمير (الجماهيرية العربية الليبية): هذه هي المرة 
الحادية عشرة على التوالي التي تناقش فيها الجمعية العامة البند 
المعنون �ضرورة إـاء الحصـار الاقتصـادي والتجـاري والمـالي 

الذي فرضته الولايات المتحدة على كوبا�. 
وفي الـدورات العشـر السـابقة رفـــض اتمــع الــدولي 
بأغلبية ساحقة قيام أي دولة بسن وتطبيق قوانين تمس آثارهـا 
ـــاع عــن  سـيادة دول أخـرى، وحـث جميـع الـدول علـى الامتن
إصدار وتطبيق أي قوانين من هذا القبيل وإلغاء ما سن منها. 
ــة،  وللأسـف الشـديد فـإن الولايـات المتحـدة الأمريكي
وهــي الدولــة الأولى المعنية، لم تتراجع عـن هـذا النـهج الـذي 
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مــا فتــئ حــتى حلفاؤهــا التقليديــون وشــركاؤها التجــــاريون 
ينددون به ويعلنون صراحة عن معارضتــهم لـه. والأدهـى مـن 
ذلـك أن عـددا مـن الإدارات الأمريكيـة أقدمـــت علــى تدابــير 
إضافيـة شـددت بموجبـها الحصـــار علــى كوبــا ووســعت مــن 
نطاقـه بمـا في ذلـك سـنها للمزيـد مـن القوانـين القســـرية ومــن 
– بـيرتون� سـيء السـمعة الـــذي تنــص  ذلـك �قـانون هيلمـز 
أحكامـه صراحـة علـى معاقبـة أصحـاب المشـاريع والشــركات 
الخاصــة وحكومــات البلــدان الثالثــة، لمنعــهم مــن إقامــة أيــــة 

علاقات اقتصادية أو تجارية مع الدولة الكوبية. 
ــــرارات  وهــذه التصرفــات الــتي جــاءت بعــد عــدة ق
اعتمدا الجمعية العامة بأغلبية كبيرة، وآخرهـا القـرار ٩/٥٦ 
لا يمكن أن تفسر إلا بأا تجاهل متعمد من الولايات المتحـدة 
ـــدولي،  الأمريكيــة لــلإرادة الــتي عــبر عنــها أعضــاء اتمــع ال
وإصـرار مـن واشـنطن علـى توجهـها الرامـي إلى فـــرض أنمــاط 
سياسية واقتصادية علـى الـدول والشـعوب ومـن لا يسـتجيب 
أو يطيـــع يصبـــح هدفـــــا لحظرهــــا وحصارهــــا ومقاطعتــــها 
مســتخدمة في ذلــك كــل الســبل بمــا في ذلــك مجلــس الأمـــن 
والمؤسسـات الماليـة الدوليـة، كـالبنك الـدولي وصنـدوق النقـــد 

الدولي وغيرهما. 
ـــات المتحــدة  إن الحصـار القاسـي الـذي فرضتـه الولاي
على كوبا لمدة تجاوزت الآن أربعـة عقـود ألحـق أضـرارا بالغـة 
بالشــعب الكــوبي. وكمــا يتضــح مــن عــدة تقــارير، ومنــــها 
ــــا، فقـــد حـــد هـــذا  وملحقا A/57/264 مــا ورد في الوثيقــة
الحصار من قدرة الكوبيين على استيراد الأغذية، ونجمت عنـه 
صعوبـة في تـأمين المعـدات الطبيـــة والأدويــة لعــلاج المرضــى. 
ـــا ترتــب عليــها مــن معانــاة لقطاعــات  وهـذه الممارسـات وم
ـــال  الشـعب الكوبـــي، بمـا فيـها الفئـات الأكـثر ضعفـا كالأطف
والمســـنين، لا تشـــكل انتـــهاكا صارخـــا لحقـــــوق الإنســــان 
فحسب، وإنما تقدم أدلة قاطعة تدحض الادعاءات الأمريكيـة 
بـاحترام القـانون الـدولي والمواثيـــق الــتي تنظــم العلاقــات بــين 

الـدول، والدفـاع عـــن حريــة التجــارة، وتــبرز بوضــوح ــج 
الولايات المتحدة الهادف بالأسـاس إلى محـاصرة الشـعوب، بمـا 
في ذلـك ديـد ومعاقبـة الـدول الأخـرى وشـــركائها والأفــراد 
التابعين لها لمنعهم من التعـامل مـع البلـدان الـتي فرضـت عليـها 
ـــة  الحكومـة الأمريكيـة عقوبـات قسـرية في مخالفـة صريحـة لكاف

الشرائع والمواثيق الدولية. 
لقـد حـــاولت الســلطات الأمريكيــة تــبرير حصارهــا 
لكوبـا. ولكـن لا جـــدوى لتــبرير مــا يســتحيل الاقتنــاع بــه، 
والمؤكد أن ما تسعى إليه الولايـات المتحـدة مـن هـذا الحصـار 
هو تدخل سافر في الشؤون الداخلية للشعب الكـوبي، وعمـل 
ـــى اتبــاع سياســات لا تتفــق مــع قناعاتــه  متعمـد لإجبـاره عل
ــا  وخياراتـه. ولا يختلـف مـا تدفـع بـه واشـنطن لإبقـاء حصاره
ـــتي اتخذــا كغطــاء لفــرض عقوبــات  علـى كوبـا عـن تلـك ال
قسـرية علـى كثـير مـن الـدول، ومـن بينـها بـلادي الـتي تطبـــق 
عليها الولايات المتحدة عقوبات انفرادية لمدة قاربت الآن من 
العقدين من الزمن، وشملـت كـل مـا لـه صلـة بالأنشـطة الماليـة 
والتعليمية والتقنية، بدعوى أن السـلوك  الليـبي يشـكل ديـدا 

للأمن القومي الأمريكي. 
وإذا كـان للمـــرء أن يبــدي الدهشــة إزاء التصرفــات 
الأمريكية ضد شعب كوبـا الـذي قـرر بمحـض إرادتـه اختيـار 
نظامه السياسي والاقتصادي، فـإن مـن السـهولة بمكـان إدراك 
مدى تفاهة الادعاء بالخطر الليبي على أمن الولايات المتحـدة. 
والنتيجــة التــي يمكن استخلاصهــا مـــن كـل ذلـك هــــي أنـه 
لا صحة للادعاءات الأمريكية ضد كوبـا، لأن مـا تتهمـها بـه 
ـــــل الســــودان وإيــــران.  توجهـــه إلى دول أخـــرى غيرهـــا مث
وباختصـار فـإن مـا يقولونـه هـو وصفـة جـاهزة للتطبيـق علـــى 
كــل الشــعوب الــتي تناصبــها الولايــات المتحــــدة الأمريكيـــة 
العداء، ومن ضمنها الشعب الكوبي الذي قرر أن يعيـش حـرا 
فـوق أرضـه وتحـت شمسـه معـتزا بنفسـه ومدافعـا عـن كرامتـــه 
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ومتمســكا بخياراتــه حــتى ولــو كــان ذلــك لا يرضــي جـــاره 
القوي. 

إن فــرض العقوبــات وتدابــير الحصــار لم يكــن ولـــن 
ـــاق  يكـون الوسـيلة لحـل الخلافـات بـين الـدول. وقـد نـص ميث
الأمـم المتحـدة وقـرارات الجمعيـة العامـة علـى الســبل الملائمــة 
ـــى  لحــل أي خلافــات ثنائيــة، وهــي الحــوار والمفاوضــات عل
أسـاس المسـاواة الكاملـة والاحـترام المتبـادل وعـدم التدخــل في 
الشؤون الداخلية. وكوبا ما فتئت تعرب عـن رغبتـها في حـل 
خلافاــا مــع الولايـــات المتحـــدة علـى هــــذه الأسـس، لأنـه 
لا مصلحة لكوبا ولا لأية دولة من الدول التي فرضـت عليـها 
عقوبات أمريكية معاداة الولايات المتحدة. وكـل مـا تتمسـك 
به هذه الدول هو تسوية المشاكل بـالطرق السـلمية الـتي نـص 
عليها ميثاق الأمم المتحدة وغـيره مـن المواثيـق الدوليـة. وهـذا 
التوجه الذي أكدت عليه الدول الأعضاء مرارا وتكرارا يجب 
ـــه يجســد المنطــق ويلــتزم بقواعــد  الامتثـال لـه دون إبطـاء، لأن
القانون الدولي. وعلاوة على ذلك فإنـه يقـدم رسـالة واضحـة 
ـــاء  وهـي أنـه لا يمكـن التقـدم نحـو إحـلال السـلام الشـامل وإنم
العلاقات الودية بين الدول، وتحقيق مســتويات أعلـى في مجـال 
التنميـة إلا بإرسـاء تعـاون دولي يرتكـز علـى الاحـترام المتبــادل 
لسيادة الدول أيا كان حجمها، وخيارات الشـعوب أيـا كـان 
عددها أو مستوى تنميتها الاقتصادية والاجتماعية أو نظامـها 
ـــة وإرادة  السياســـي والاقتصــادي الــذي اختارتـــه بقناعــة تام

حرة. 
ذلـك هـو موقفنـا مـــن البنــد قيــد النظــر. وعمــلا بــه 
سيصوت وفد بلادي لصالح مشروع القرار الـوارد في الوثيقـة 

 .A/57/L.5

السيد موتشيتوا (زمبابوي) (تكلم بالانكليزية): إننا 
ننظر مرة أخرى في البند ٢٦ من جدول الأعمـال، �ضـرورة 
إــاء الحصــار الاقتصــادي والتجــاري والمــالي الــذي فرضتــــه 

الولايات المتحدة علـى كوبـا�، الـذي نعتقـد أنـه كـان ينبغـي 
إاؤه منذ وقت طويل. ونحن لا يمكننا أن نخفي انزعاجنا مـن 
إخفاق عدد قليل مـن أعضائنـا في تخفيـف المعاملـة اللاإنسـانية 

التي تعامل ا دول أخرى. 
وزمبـابوي تعتـبر أن التدابـير الأحاديـــة الجــانب، مثــل 
الحصــار المفــروض علــى كوبــا الــذي يتســم بطــابع قســــري 
ويتعـدى الحـدود الوطنيـة، تـترك تأثـــيرا عكســيا علــى الإطــار 
القــانوني الــذي يحــدد التبــادلات الاقتصاديــة والتجاريــة بـــين 
الـــدول، وتقـــوض الجـــهود الـــتي تبــــذل لتحقيــــق التكــــامل 

الاقتصادي القاري ودون الإقليمي. 
لقــد أعــــرب قـــرار الجمعيـــة العامـــة ٩/٥٦ المـــؤرخ 
٢٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١ مرة أخرى عن القلق لوضـع 
وتطبيق دول أعضاء قوانين وأنظمة مثـل القـانون الـذي صـدر 
فــــي ١٢ آذار/مـــارس ١٩٩٦، والمعـــروف باســــــم �قــانون 
هيلمز – بيرتون�، التي تتخطى آثارها الحـدود الوطنيـة وتمـس 
بســـيادة دول أخـــــرى، وبالمصــــالح المشــــروعة لكيانــــات أو 
أشــخاص خــاضعين لهــا، وبحريــة التجــارة والملاحــة. ويحـــث 
ــــين  القــرار مــرة أخــرى الــدول الــتي لديــها مثــل هــذه القوان
والتدابير ولا تزال تطبقها على أن تتخـذ الخطـوات الضروريـة 
لإلغائها أو إبطالها. وفي ذلـك الصـدد، لا يقـر النظـام القـانوني 
في زمبابوي بصحة تطبيق التدابير ذات المفعول الذي يتجـاوز 
نطاق الحدود الوطنيـة. والشـركات الـتي تتواجـد في زمبـابوي 

تخضع حصرا لتشريع زمبايوي. 
والتدابير التي يتخذها أي بلد وتنتـهك أحكـام القـرار 
٩/٥٦ وتحاول إرغام مواطني بلد ثالث على الإذعـان لتشـريع 
أجنبي، تؤثر على مصالح اتمع الدولي بأسره وتنتهك مبادئ 
القانون الدولي المقبولة بشكل عام. وينبغـي إعـادة النظـر فيـها 
وتغييرهـا حيثمـــا يكــون مناســبا بغيــة مواءمتــها مــع القــانون 

الدولي. 
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ونعتقد أنه ينبغي حل أوجه التباين والمشــاكل القائمـة 
ـــن طريــق الحــوار الســلمي والمفاوضــات علــى  بـين البلـدان ع
أســاس المســاواة. وإن الحظــر الاقتصــادي والتجــاري والمـــالي 
الـذي تفرضـه الولايـات المتحـدة الأمريكيـة علـى كوبـا، وهـــو 
مستمر منذ فـترة طويلـة، لا يخـدم سـوى هـدف الإبقـاء علـى 
التوترات الحادة بين البلدين ااورين والتسـبب بـأذى جسـيم 
ومعاناة للشعب الكوبي، لا سيما النسـاء والأطفـال. ويعـرض 
الحظر الذي ما زال ساريا، المصالح والحقوق المشـروعة لكوبـا 
والــدول الأخــرى لخطــر شــــديد، وكذلـــك حريـــة التجـــارة 
والملاحة، وينبغي وضع حد له، وفقا لأهداف ومبادئ الميثاق 

والقرارات ذات الصلة. 
 A/57/L.5 وعليه، سيؤيد وفد بلادي مشروع القـرار
المعروض علينا، ونحث الدول الأعضاء الأخـرى المحبـة للسـلام 

على تأييده هي أيضا. 
ـــد  الســيد نقــري (الجمهوريــة العربيــة الســورية): لق
أكدت مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة على حـق الـدول 
في ممارسـة سـيادا علـى أراضيـها، وعـدم التدخـل في شـــؤوا 
الداخلية. ويفترض من أعضاء الأمم المتحدة كافـة، ولا سـيما 
مـن الـدول العظمــى، أن تحــترم ميثــاق الأمــم المتحــدة الــذي 

يشكل دستور هذه المنظمة ومرجعها الأول والأخير. 
إن الحصـار المفـروض علـى كوبـا منـذ مـا يزيـــد علــى 
أربعـة عقـود عـرض كوبـا لشـتى أشـــكال الضــرر الاقتصــادي 
ـــاة الشــعب الكــوبي،  والاجتماعـــي والسياســــي، وعمـق معان
ولا سيما الأطفال منـه وكبـار السـن. كمـا أثـر الحصـار علـى 
الجـهود الحثيثـــة الــتي يبذلهــا الشــعب الكــوبي لتحقيــق رفاهــه 

وازدهاره. 
ووفـدي يقـدر لكوبـا اسـتعدادها لإزالـة هـذا الحصــار 
عـن طريـق الحـوار، ونحـن نؤيـد دعـوة كوبـا المخلصـة لإجــراء 
حوار بناء مع الولايات المتحدة لتسوية جميع المسـائل الخلافيـة 

بــين الطرفــين علــى أســاس المســــاواة في الســـيادة والاحـــترام 
المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخليــة للـدول، واحـترام 
مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ حسـن الجـوار. 
ــــات المتحـــدة  ويــرى وفــدي أن تطبيــع العلاقــات بــين الولاي
الأمريكيـة وكوبـا يصـب في مصلحـة شـعبي البلديـن، ويؤكـــد 
على حق الشعوب في اختيـار أنظمتـها الاقتصاديـة والسياسـية 
والاجتماعية والثقافية بمحض إرادا، وفقا لما تقتضيه الشـرائع 

الدولية. 
وإن تزايد تأييد اتمع الدولي لضـرورة إـاء الحصـار 
ـــم  المفـروض علـى كوبـا هـو تـأكيد علـى ضـرورة احـترام النظ
ـــتي تختارهــا كــل دولــة  السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة ال
بملء إرادا، وفي ضوء المصالح الوطنية التي تراهـا ملائمـة لهـا. 
ونشير في هذا الصـدد إلى البيـان الـوزاري لـدول حركـة عـدم 
الانحيــاز المعقــود في كارتاخينــا، كولومبيــــا، والـــذي طـــالب 
ـــا  الولايـات المتحـدة بوضـع حـد للحصـار المفـروض علـى كوب
لمخالفته لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الـدولي ولمبـادئ حسـن 
الجـوار. كمـا نشـير إلى اتفـــاق البلــدان الناميــة في مؤتمــر قمــة 
الجنوب موعة الـ ٧٧ والصين الذي انعقد في هافانــا، حيـث 
رفضت القمة رفضا قاطعا فرض أية قوانين وأنظمة ذات آثـار 
تتجـاوز الحـدود الوطنيـــة وجميــع الأشــكال الأخــرى للتدابــير 
الاقتصاديــة القسريــة. وأعربت القمـة عـن قلقـها العميـق إزاء 
ـــن آثــار ســلبية علــى  مـا يـترتب علـى الجـزاءات الاقتصاديـة م
القدرة الإنمائية في البلـدان المسـتهدفة، ووجـهت نـداء خاصـا، 
باسم جميع قادة البلدان الناميـة، لرفـع الحصـار المفـروض علـى 

كوبا فورا. 
ولقد عبر اتمع الـدولي مـرارا عـن رفضـه لاسـتمرار 
العقوبـات المفروضـة مـن جـــانب أحــادي علــى كوبــا، وعــن 
رفضه لتوسيع هذه العقوبات مـن خـلال القـانون الـذي سـنته 
الولايات المتحدة والمسمى �بقانون هيلمز – بيرتون� والــذي 
يتجـاوز بولايتـه القضائيـة التشــريعات الوطنيــة ليمــس ســيادة 
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دول أخرى تتعامل مع كوبـا، ممـا يتعـارض مـع مبـدأ المسـاواة 
في الســـيادة بـــين الـــدول. وقـــد أثبتـــت التجربـــة أن أنظمـــة 
ـــائر  الجــزاءات تنتــج عنــها أضــرار ماديــة هائلــة وتلحــق خس
اقتصاديـة كبـيرة بالسـكان المدنيـين في البلـدان المســتهدفة. وفي 
هـذا الصــدد، يــأمل وفــدي أن تــزال جميــع أشــكال الحصــار 
المفـروض مـن قبـل الولايـات المتحـدة علـى كوبـــا، وأن يلقــى 
صـوت اتمـع الـدولي الـذي تعـبر عنـه الجمعيـة العامـة للأمـــم 
المتحدة وغيرها، الاستجابة اللازمة من قبل الولايـات المتحـدة 
الأمريكيـة. وانطلاقـا مـن ذلـك فـإن سـورية سـتصوت لصـــالح 

هذا القرار. 
الرئيس (تكلم بالانكليزية): لقد استمعنا إلى المتكلـم 
الأخــير في المناقشــة. نشــرع الآن النظــر في مشــــروع القـــرار 
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ـــك الممثلــين الذيــن يــودون  أعطـي الكلمـة الآن لأولئ
الكلام تعليلا للتصويت قبل التصويت. واسمحـوا لي أن أذكّـر 
الوفود بأن تعليل التصويـت مقصـور علـى ١٠ دقـائق وينبغـي 

أن تدلي به الوفود من مقاعدها. 
السـيد ناكاتـا (اليابـان) (تكلـم بالانكليزيـة): تشــاطر 
اليابان وفودا كثيرة إعراا اليوم عن قلقها إزاء تطبيـق الولايـة 
القضائية التي تتجاوز الحدود الوطنية، وهو ما ينبثق من قانون 
ـــذي مــن  هيلمـز – بـيرتون الـذي سـنته الولايـات المتحـدة، وال
المحتمل أن يتعارض والقانون الدولي. وحكومـتي كـانت تتـابع 
عن كثب تنفيذ القانون، وكذلك الظروف الـتي أحـاطت بـه، 
ـــيصوت وفــد بــلادي  وشـواغلنا لم تتغـير. فلذلـك السـبب، س

 .A/57/L.5 لصالح مشروع القرار
وبينما تؤيد اليابان مشروع القرار إلا أن لديها بعض 
الشك فيما إذا كانت الجمعية العامة هي بالفعل أنسـب محفـل 
لمعالجـة قضيـة الحصـــار الأمريكــي علــى كوبــا المعقــدة جــدا. 
وتــرى اليابــان أن مــن الأفضــل لكــلا البلديــن أن يســـعيا إلى 

التوصل إلى الحل من خـلال الحـوار الثنـائي. ولذلـك ندعوهمـا 
إلى تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق ذلك. 

السـيد ريم سـونغ شـــول (جمهوريــة كوريــا الشــعبية 
الديمقراطيـة) (تكلـم بالانكليزيـة): يـأخذ وفـد بـلادي الكلمـــة 
 A/57/L.5 ليعلـل موقفـه قبـل التصويـت علـى مشـروع القـــرار
المقدم من وفـد كوبـا. إن الموقـف الثـابت لحكومـة جمـهوريتنا 
ـــة ذات  هـو معارضـة فـرض جـزاءات منفـردة علـى تلـك الدول
السيادة. فالجزاءات المنفردة المتجـاوزة للحـدود الإقليميـة الـتي 
تفرضها الولايات المتحدة على كوبا هي نتاج سياسـة عدائيـة 
ضــد كوبــا تســعى ــا الولايــات المتحــدة إلى تغيــــير النظـــام 
السياســي والاقتصــادي والاجتمــاعي القــائم في ذلــك البلــــد 
ـــدول،  وتشـكل خرقـا لمبـدأ احـترام المسـاواة في السـيادة بـين ال
وعـدم التدخـــل بكــل أشــكاله في شــؤوا الداخليــة، وحريــة 
التجارة والملاحــة الدوليتـين، اسـدة في ميثـاق الأمـم المتحـدة 
وفي القــانون الــدولي. وللجــزاءات الــــتي تفرضـــها الولايـــات 
المتحـدة علـى كوبـا أثـر ســـلبي علــى حيــاة الشــعب الكــوبي، 
ــــن حقـــه في الحيـــاة  وتعرقــل تنميتــه الاقتصاديــة، وتنتقــص م
ـــات اقتصاديــة  والتنميـة، وتلحـق الضـرر ببلـدان ثالثـة لهـا علاق

وتجارية مع كوبا. 
وفي هذا السياق، يحث وفدي الولايات المتحدة بقـوة 
على إاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي علـى كوبـا في 
أقرب وقت ممكن وفقا لما يطالب بـه اتمـع الـدولي. ولذلـك 

سنصوت تأييدا لمشروع القرار المعروض على الجمعية. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): اســتمعنا إلى المتكلــــم 

الأخير في تعليل التصويت قبل التصويت. 
تبــــت الجمعيــــة العامــــة الآن في مشــــــروع القـــــرار 
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طُلب إجراء تصويت مسجل. 
أجري تصويت مسجل. 
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المؤيدون: 
أفغانسـتان، ألبانيـا، الجزائـر، أنـدورا، أنغـــولا، أنتيغــوا 
وبربـــودا، الأرجنتـــين، أرمينيـــا، اســـتراليا، النمســــا، 
أذربيجـــان، جـــزر البـــهاما، البحريـــن، بنغلاديـــــش، 
بربـادوس، بيـــلاروس، بلجيكــا، بلــيز، بنــن، بوتــان، 
ــــك، بوتســـوانا، الـــبرازيل،  بوليفيــا، البوســنة والهرس
بــــروني دار الســــلام، بلغاريـــــا، بوركينـــــا فاســـــو، 
ــــا، الكامـــيرون، كنـــدا، الـــرأس  بورونــدي، كمبودي
الأخضـر، تشـــاد، شــيلي، الصــين، كولومبيــا، جــزر 
ــــا،  القمـــر، الكونغـــو، كوســـتاريكا، كرواتيـــا، كوب
قبرص، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا الشعبية 
الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطيـة، الدانمـرك، 
ــــــة،  جيبـــــوتي، دومينيكـــــا، الجمهوريـــــة الدومينيكي
إكوادور، مصر، غينيـا الاسـتوائية، إريتريـا، إسـتونيا، 
فيجـي، فنلنـــدا، فرنســا، غــابون، غامبيــا، جورجيــا، 
ألمانيــا، غانــا، اليونــان، غرينــادا، غواتيمــالا، غينيــــا، 
غينيـا - بيسـاو، غيانـا، هـايتي، هنـــدوراس، هنغاريــا، 
ـــــران (جمهوريــــة -  ايســـلندا، الهنـــد، إندونيســـيا، إي
ــــدا، إيطاليـــا، جامايكـــا، اليابـــان،  الإســلامية)، أيرلن
الأردن، كازاخستان، كينيا، الكويـت، قيرغيزسـتان، 
جمهوريــة لاو الديمقراطيــة الشـــعبية، لاتفيـــا، لبنـــان، 
ــــة الليبيـــة، ليختنشـــتاين،  ليســوتو، الجماهيريــة العربي
ليتوانيا، لكسمبرغ، ماليزيـا، ملديـف، مـالي، مالطـة، 
موريتانيا، موريشيوس، المكسيك، موناكو، منغوليـا، 
ـــاورو، نيبــال، هولنــدا،  موزامبيـق، ميانمـار، ناميبيـا، ن
نيوزيلندا، نيجيريا، النرويج، عمان، باكستان، بنمـا، 
بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، بيرو، الفلبين، بولنـدا، 
البرتغال، قطر، جمهوريـة كوريـا، جمهوريـة مولدوفـا، 
رومانيــا، الاتحــاد الروســي، روانــدا، ســانت كيتـــس 
ونيفيــس، ســانت لوســـيا، ســـانت فنســـنت وجـــزر 

ـــــارينو، ســــان تومــــي  غرينـــادين، ســـاموا، ســـان م
ــــة الســـعودية، الســـنغال،  وبرينســيبي، المملكــة العربي
سيشيل، سيراليون، ســنغافورة، سـلوفاكيا، سـلوفينيا، 
ـــا، اســبانيا،  جـزر سـليمان، الصومـال، جنـوب أفريقي
ســـري لانكــــا، الســــودان، ســــورينام، ســــوازيلند، 
الســـويد، سويســـرا، الجمهوريـــة العربيـــة الســـورية، 
طاجيكستان، تايلند، جمهورية مقدونيا اليوغوسـلافية 
ـــور - ليشــتي، توغــو، تونغــا، ترينيــداد  السـابقة، تيم
ــــس، تركيـــا، تركمانســـتان، توفـــالو،  وتوبــاغو، تون
أوغندا، أوكرانيا، الإمارات العربيــة المتحـدة، المملكـة 
المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، جمهوريـة 
تترانيا المتحدة، أوروغـواي، فـانواتو، فـترويلا، فييـت 

نام، اليمن، يوغوسلافيا، زامبيا، زمبابوي 
المعارضون: 

إسرائيل، جزر مارشال، الولايات المتحدة الأمريكية 
الممتنعون عن التصويت: 

إثيوبيا، ملاوي، نيكاراغوا، أوزبكستان 
اعتمد مشروع القرار A/57/L.5 بأغلبية ١٧٣ صوتـا 
مقابل ٣ أصوات مع امتناع ٤ أعضاء عـن التصويـت (القـرار 

 .(١١/٥٧
[بعد ذلك أبلغ وفد ملاوي الأمانـة العامـة بأنـه كـان 

ينوي التصويت مؤيدا.] 
الرئيـس (تكلـم بـالانكليزية): قبـل أن أعطـي الكلمــة 
للمتكلمين الذين يودون تعليــل تصويتـهم علـى القـرار المعتمـد 
من فوره أود أن أذكّر الوفود بأن تعليـلات التصويـت تقتصـر 

على عشر دقائق وينبغي أن تدلي ا الوفود من مقاعدها. 
الســيد مويســبي (الدانمــــرك) (تكلـــم بالانكليزيـــة): 
يشرفني أن أتكلم باسم الاتحاد الأوروبي. وأعربـت عـن تـأييد 
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هذا البيان أيضا بلدان أوروبـا الوسـطى والشـرقية المنتسـبة إلى 
ــــدا والجمهوريـــة  الاتحــاد الأوروبي - إســتونيا وبلغاريــا وبولن
التشــيكية ورومانيــا وســلوفاكيا وســلوفينيا ولاتفيــا وليتوانيــا 
ــــبرص ومالطـــة، وكذلـــك  وهنغاريــا - والبلــدان المنتســبان ق
أيســلندا والــنرويج، البلــدان العضــوان في الرابطــة الأوروبيــــة 

للتجارة الحرة من المنطقة الاقتصادية الأوروبية. 
ـــذا البيــان باســم الاتحــاد الأوروبي   يشـرفني أن أدلي
بشــأن القــرار المعنــون �ضــرورة إــاء الحصــار الاقتصــــادي 
ـــة  والتجـاري والمـالي الـذي فرضتـه الولايـات المتحـدة الأمريكي
علـى كوبـا�. ويـــرى الاتحــاد الأوروبي أن سياســة الولايــات 
المتحدة التجارية تجاه كوبا قضية ثنائيـة بصفـة رئيسـية. إلا أن 
الاتحـاد الأوروبي يـود أن يكـــرر معارضتــه للجــانب المتجــاوز 
للحـدود الإقليميـة في الحصـار الـذي تطبقـه الولايـات المتحـــدة 
ــــة، لعـــام ١٩٩٢، وقـــانون  وفقــا لقــانون الديمقراطيــة الكوبي

هلمس - برتون، لعام ١٩٩٦. 
ولا يمكــن أن يقبــل الاتحــاد الأوروبي تقييــد علاقاتـــه 
ـــير منفــردة  الاقتصاديـة والتجاريـة مـع بلـدان ثالثـة بسـبب تداب
تفرضها الولايات المتحدة على بلـدان معينـة، وفي هـذه الحالـة 
على كوبا. ولذلك اعتمـد مجلـس وزراء الاتحـاد الأوروبي، في 
تشـــرين الثـــاني/نوفمـــبر ١٩٩٦، لائحـــة وإجـــراء مشـــــتركا 
ــاريين  يسـتهدفان حمايـة مصـالح الأشـخاص الطبيعيـين أو الاعتب
المقيمين في الاتحاد الأوروبي من الآثـار المترتبـة خـارج الحـدود 

الإقليمية على قانون هلمس - برتون. 
ومـــــن دواعـــــي الاطمئنـــــــان أن الاتحــــــاد الأوروبي 
والولايات المتحدة اتفقا أثناء مؤتمر القمة بينهما في لنـدن عـام 
ـــن التدابــير الــتي تشــمل، ضمــن أمــور  ١٩٩٨ علـى حزمـة م
ــابين  أخـرى، موافقـة الولايـات المتحـدة علـى تعليـق العمـل بالب
الثالث والرابع من قانون هلمس - برتون وعلى عـدم اعتمـاد 
أي تشــريع متجــاوز للحــــدود الإقليميـــة مـــن هـــذا النـــوع، 

وكذلك اتفاق كلا الجانبين علـى تعزيـز حمايـة الاسـتثمارات. 
ويؤمــن الاتحـــاد الأوروبي بـــأن حكومـــة الولايـــات المتحـــدة 

ستواصل العمل وفقا للالتزامات التي تعهدت ا. 
إن سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه كوبا واضحـة. فلقـد 
ـــــانون  اعتمـــد الاتحـــاد موقفـــا مشـــتركا بشـــأن كوبـــا في ك
الأول/ديســمبر ١٩٩٦، وهــــو موقـــف لا يـــزال ســـاريا. إن 
الهـدف الرئيسـي للاتحـاد الأوروبي في علاقاتـه مـــع كوبــا هــو 
التشجيع على الشروع في عمليـة انتقـال تدريجـي وسـلمي إلى 
الديمقراطيــة التعدديــة واحــترام حقــــوق الإنســـان والحريـــات 
الأساسية، وكذلك تحسين مستويات معيشة الشعب الكـوبي. 

ونتمنى أن تتقدم هذه العملية بأسرع ما يمكن. 
ـــة  وللأسـف، لا يـزال الاتحـاد الأوروبي قلقـا إزاء الحال
السياسية والاقتصادية في كوبا. فمن الناحيـة السياسـية، يـأمل 
الاتحـاد الأوروبي أن يـــرى تحســينات دائمــة وكبــيرة في هــذه 
الحالة، خاصة فيما يتعلق بــالاحترام الكـامل لحقـوق الإنسـان. 
ويؤكد الاتحاد الأوروبي على مسؤولية السلطات الكوبية عـن 
ـــل الحقــوق المدنيــة والسياســية. وفي هــذا  حقـوق الإنسـان مث
الصدد، يحثها الاتحاد على إطلاق سراح جميع سجناء الضمـير 
ــاون  وإدماجـهم في اتمـع. ونناشـد السـلطات الكوبيـة أن تتع

بالكامل مع منظمات وآليات حقوق الإنسان الدولية. 
وبالنسبة للجانب الاقتصادي، يقدر الاتحـاد الأوروبي 
التدابــير الــتي اتخذــا الحكومــــة الكوبيـــة لتحســـين الإدمـــاج 
ــــبر الاتحـــاد أن الانفتـــاح  الاقتصــادي للبلــد في منطقتــه. ويعت
التدريجـي الـذي لا رجعـة فيـه للاقتصـــاد الكــوبي علــى العــالم 
الخـارجي لا يـزال ضروريـا. وفي هـذا اـال، يرحـــب الاتحــاد 
الأوروبي بتحقيق المزيد من التعاون من أجل تحديث الاقتصاد 
الكـوبي وتمكينـه مـن أن يصبـح أكــثر قــدرة علــى التنــافس في 
السوق الدولية. إن النمو الاقتصـادي ضـروري لمعالجـة مسـألة 
خفض حدة الفقر في ذلك البلـد. وفي هـذا السـياق، تتعـارض 
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ـــر الاقتصــادي والتجــاري والمــالي الــذي  الآثـار السـلبية للحظ
تفرضه الولايات المتحدة الأمريكيـة علـى الشـعب الكـوبي مـع 

آمالنا في رؤية كوبا ديمقراطية ومزدهرة. 
ولكـــل هـــذه الأســـباب، صـــوت الاتحـــــاد الأوروبي 

بالإجماع تأييدا للقرار الذي اعتمد قبل قليل. 
الســــيد إســـــاكوف (الاتحـــــاد الروســـــي) (تكلـــــم 
بالروسية): الاتحاد الروسي، مثل الأغلبية العظمـى مـن الـدول 
الأعضاء الأخرى بالأمم المتحدة، يرفض رفضــا قاطعـا حصـار 
الولايات المتحدة ضد كوبا ويحبـذ إلغـاءه. وموقفنـا بخصـوص 
ــــدورات الســـابقة  هــذا الأمــر لا يــزال ثابتــا ومتســقا. وفي ال
للجمعية العامة، صوتت روسيا مؤيدة كل مشـاريع القـرارات 
المطالبـة بإـاء الحصـــار الاقتصــادي والتجــاري والمــالي الــذي 
فرضتـــــه الولايـــــات المتحـــــدة الأمريكيـــــة علـــــــى كوبــــــا. 
ــــا  والاتحــاد الروســي يعتقــد أن الحصــار المفــروض علــى كوب
ــــات الدوليـــة في الوقـــت  لا يتفــق مــع العصــر ولا مــع العلاق
الحاضر، بل إنه من مخلفات الحرب البـاردة الباليـة الـتي لم يعـد 
لهـا مكـان في واقـع القـرن الحـادي والعشـرين. وتعـارض بقــوة 
أيضا أية تدابير تتجاوز الحدود الوطنية، مثل قـانون هلمـس - 
برتـون، الـذي يتعـارض مـع قواعـــد ومبــادئ القــانون الــدولي 

الأساسية. 
ــة إلى  وروسـيا، إذ تؤيـد كـل الخطـوات الواقعيـة الرامي
تطبيــع العلاقــات بــين الولايــات المتحــــدة وكوبـــا، تلاحـــظ 
بأســـــف أنـــــه لا يـــــزال هنـــــاك تركـــــيز علـــــى أســـــــاليب 
الجـزاءات المفروضـــة علــى جمهوريــة كوبــا، وروســيا مقتنعــة 
بــأن رفــع الحصــار الاقتصــادي والتجــاري والمــالي المفـــروض 
ــــع العلاقـــات  علــى كوبــا ســيكون خطــوة كــبرى نحــو تطبي
بـــين هافانـــا وواشـــنطن العاصمـــة، الــــذي ســــيعود بــــالنفع 
على شعبي كوبا والولايات المتحدة، وسـيكون لـه تأثـير مفيـد 

علــى الحالــة الشـــاملة في أمريكـــا الوســـطى ومنطقـــة البحـــر 
الكاريبي. 

ــــم  وروســيا، إذ تؤيــد المبــادئ الأساســية لميثــاق الأم
المتحـدة والمبـادئ المنصـــوص عليــها في القــرار - فيمــا يتعلــق 
بتســـاوي الـــدول في الســـيادة، وعـــدم التدخـــل في شــــؤوا 
الداخلية، وحرية التجارة والملاحـة الدوليتـين - تؤكـد عزمـها 
علـى مواصلـة تنميـة العلاقـات التجاريـة والاقتصاديـة الطبيعيـــة 
ـــا. وتلــك العلاقــات قائمــة علــى المصــالح المشــتركة  مـع كوب
والمنـافع المتبادلـة، وهـي تمـارس بمـا يتمشـى تمامـا مـع التزاماتنـــا 
بموجب الميثاق ومبادئ وأحكـام القـانون الـدولي المعـترف ـا 
بشكل عام، دون تمييز ودون المساس بحقوق ومصالح الطرفين 

المشروعة. 
واسترشادا منا بنفس مبادئ الميثاق الأساسـية، نعتقـد 
أن أيـة تدابـير تمييزيـة أو أي تدخـل في شـؤون أي طـرف مـــن 
الطرفــين غــير مقبولــة. وروســيا، بمــا يتمشــى مــــع موقفـــها، 
المذكور في الدورة الماضيـة للجمعيـة العامـة وفي هـذه الـدورة، 
صوتت مؤيدة مشروع القـرار الـذي يدعـو إلى رفـع الحصـار. 
ونعـرب عـن الأمـل في أن يصبـح تطبيـع العلاقـات بـــين كوبــا 
والولايات المتحدة، الذي أعرب اتمع الدولي باسـتمرار عـن 

تأييده له، حقيقة في المستقبل القريب. 
السـيد مـورا (الـبرازيل) (تكلـم بالاسـبانية): يتشــرف 
وفــدي بــأن يتكلــم بالنيابــة عــــن بلـــدان الســـوق المشـــتركة 
ــــواي، بـــاراغواي،  للمخــروط الجنــوبي - الأرجنتــين، أوروغ
ـــها بوليفيــا وشــيلي. وكمــا  الـبرازيل - والبلديـن المنتسـبين إلي
حـدث في السـنوات الماضيـة بخصـوص نصـوص مماثلـة صوتــت 
بلـدان السـوق والبلـدان المنتســـبان إليــها تــأييدا للقــرار الــذي 

اعتمدته الجمعية قبل قليل. 
إن تطبيـق تدابـير أحاديـــة قســرية لا يســهم في تعزيــز 
النظـــام الديمقراطـــي أو احـــترام وحمايـــة حقــــوق الإنســــان. 
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فالتراعـات بـين الـدول يجـب أن تحـل عـن طريـق الحـوار البنـــاء 
والتفــاهم. والتدابــير القســرية، مثــــل الجـــزاءات أو الحصـــار، 
استثناءات لا يجوز اللجوء إليها إلا بعد استنفاد كـل الوسـائل 
الأخرى، وهي، على أية حال، ينبغـي أن تسـتند اسـتنادا تامـا 

إلى القانون الدولي. 
وتطبيق قوانين وطنية خارج الحدود الوطنية يتعـارض 
ـــاء بمقــاصد وأهــداف  مـع ضـرورة تعزيـز الحـوار وضمـان الوف
الميثاق، وينتهك سيادة الـدول. والجـزاءات وحـالات الحصـار 
التي لا تتفق مع قواعد القانون الـدولي ليـس مـن شـأا سـوى 
الإسهام في زيادة التوتر. وعندما تؤثر على مصالح دول ثالثة، 
كمـا هـو الحـال هنـا، فإـا تعطـي اتمـع الـدولي أسـبابا أكــثر 

للشعور بالقلق وللإعراب عن ذلك الشعور. 
ــــذي  إن الحصـــار الاقتصـــادي والتجـــاري والمـــالي ال
فرضتــه الولايــات المتحــــدة علـــى كوبـــا، إلى جـــانب كـــون 
الجمعيـــة العامـــة قـــد رفضتـــه مـــرارا، رفضتـــه سلســـلة مــــن 
المحافل الدولية مثل منظمـة الـدول الأمريكيـة، ومجموعـة ريـو، 
ــــــة  ومؤتمــــر قمــــة الــــدول الأيبيريــــة - الأمريكيــــة والمنظوم
الاقتصاديـة لأمريكـا اللاتينيـة. كمـا أن الحصـار يتعـــارض مــع 
ـــــة التجــــارة العالميــــة.  الالتزامـــات القانونيـــة لأعضـــاء منظم
والإصرار على الإبقـاء علـى ذلـك النـوع مـن التدابـير العقابيـة 
يضــر بــالجميع، ويضعــــف كفاحنـــا في مواجهـــة التحديـــات 

المشتركة لعصرنا. 
وبلـدان الســـوق والبلــدان المنتســبان إليــها تنضــم إلى 
اتمع الدولي في رفضه الإجماعي تقريبا، لوضع وتطبيق ذلـك 
النوع من التدابـير الأحاديـة القسـرية خـارج الحـدود الوطنيـة. 
وبالإضافـة إلى الجوانـب القانونيـة، لا تسـهم تلـــك التدابــير في 
إعادة اندماج كوبا بشكل كامل في النظام القـائم بـين الـدول 

الأمريكية. 

السيد تيش (اسـتراليا) (تكلـم بالانكليزيـة): تتشـاطر 
ـــة حقــوق الإنســان والحريــات  اسـتراليا الشـواغل المتعلقـة بحال
ـــها لا تعتــبر عــزل كوبــا عــن طريــق  السياسـية في كوبـا، لكن
الجـزاءات الاقتصاديـة وسـيلة فعالـة لإعمـــال حقــوق الإنســان 
ويحقـق الإصـلاح السياسـي. واسـتراليا أعربـت باسـتمرار عـــن 
معارضتها القائمة علـى المبـدأ لوضـع وتطبيـق الـدول الأعضـاء 
بـــالأمم المتحـــدة قوانـــين وتدابـــير تتجـــاوز آثارهـــا الحــــدود 
الوطنيــة وتؤثــر علــى ســــيادة دول أخـــرى، وعلـــى المصـــالح 
المشروعة لكيانات وأشـخاص خـاضعين لاختصاصـها، وعلـى 
حريـة التجـــارة والملاحــة. واســتراليا تــرى أن تلــك القوانــين 
والتدابـير ليـس لهـــا مــا يبررهــا وفقــا لمبــادئ القــانون الــدولي 
وأصول التعامل الدولي. ولذلك، تشعر اســتراليا بـالقلق بشـأن 
الجوانــب الانفراديــة الــتي تتعــــدى الحـــدود الوطنيـــة لقـــانون 
ـــباب،  هلمــس - برتــون الصــادر عــام ١٩٩٦. ولتلــك الأس
صوتت استراليا مـرة أخـرى مؤيـدة مشـروع القـرار المقـدم في 

إطار هذا البند. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): اســتمعنا إلى المتكلــــم 

الأخير في تعليل التصويت. 
هل لي أن أعتبر أن الجمعيـة ترغـب في اختتـام نظرهـا 

في البند ٢٦ من جدول الأعمال؟ 
تقرر ذلك. 

برنامج العمل 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــــة): أود أن أدلى بـــإعلان 
يتعلـق ببرنـامج عمـل الجلســـة العامــة الــتي ســتعقدها الجمعيــة 

العامة صباح الخميس، ١٤ تشرين الثاني/نوفمبر. 
كبنـد أول، سـتواصل الجمعيـة العامـة نظرهـا في البنــد 
٣٨ مـــن جـــدول الأعمـــال �الحالـــة في أمريكـــا الوســــطى: 
إجراءات إقامة سـلام وطيـد ودائـم والتقـدم المحـرز في تشـكيل 
منطقة سلم وحرية وديمقراطية وتنمية�. وكبنـد ثـاني في تلـك 
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ـــة العامــة النظــر في البنــد ٣٠ مــن  الجلسـة، ستسـتأنف الجمعي
جدول الأعمال، �دور الأمـم المتحـدة في إقامـة نظـام إنسـاني 
 .A /57/L.10 عالمي جديد�، بغرض البـت في مشـروع القـرار
وأخيرا، كبند ثالث، ستنظر الجمعية العامة في البند ١٦٧ مـن 

جدول الأعمال �منطقة سـلام وتعـاون في أمريكـا الجنوبيـة� 
 .A/57/L.7 وستبت في مشروع القرار

رفعت الجلسة الساعة ١٢/٤٠.  
 


